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وتقدير   شكر 

 

 

 بداية أتقدم بالشكر لله سبحان و تعالى الذي و فقنا على إتمام هذه المذكرة.

نخطوا  نحن  و  لنا  إلى    إذ لابد  الرجوع  وقفة  الوقوف  من  الجامعية  الحياة  في  الأخيرة  خطواتنا 

الخمس سنوات  التي قضيناها مع أساتذتنا الكرام الذين رفقونا طيلة المشوار الدراس ي و الذين  

 . مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة  ممتنين لهم كل الشكر 

 لشكر. ا  جزيلا نشكركموظفين في القطاع المالسياسية و  وكذلك كل أساتذة الحقوق و العلوم

الذي نوجه له كل الشكر والعرفان لقبوله  " صايش عبد المالك "  و إلى الأستاذ المشرف الدكتور 

 لنا  من أجل تصحيح هذا  
ً
 و مرشدا

ً
الإشراف عل مذكرتنا و للمجهودات التي بذلها معنا ناصحا

 ا ، جزاه الله عن كل خير. البحث و كل المعلومات التي زودنا به

قبول   لتفضلهم  بإسمه   كل  المناقشة  لجنة  أعضاء  إلى  التقدير  و  الشكر  بكل  نتقدم  وكذلك 

 مناقشة هذه المذكرة و إبدائهم ملاحظتهم و توجيهات . 

 

Liza & Nesrine 
  



 

 
 اهداء

 

 بلغنا النهايات إلا بتوفيقه و ما حققنا الغايات إلا بفضله.  يات إلا بتيسيره و ماا ما سلكنا البد

ينَ(.   ِ
َ
عَالم

ْ
ِ رَبِِّ ال

ه
حَمْدُ لِِلَ

ْ
نِ ال

َ
 )وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

بالفعل ، بعد تعب و مشقة دامت سنين في سبيل   أرى مرحلتي الدراسية قد شارفت على الإنتهاء

الحلم و العلم ، ها أنا اليوم أقف على عتبة تخرجي  أقطف ثمار تعبي و أرفع قبعتي بكل فخر ،  

فاللهم لك الحمد  قبل أن ترض ى و لك الحمد إذا رضيت  ولك الحمد بعد الرضا، لأنك وفقتني  

 على إتمام هذا النجاح و تحقيق حلمي . 

 ب أهدي ثمرة نجاحي و تخرجي: و بكل ح

إلى تلك الحبيبة التي الجنة تحت قدميها و أوصاني الرحمان بها و إحسانا إلى من سعت و عانت 

 أشهر إلى من كان دعائها سر نجاحي...." أمي الحبيبة".  9من أجلي... إلى من حملتني 

نيا كفاح و سلاحها العلم و _إلى من دعمني بلا حدود و أعطاني بلا مقابل ... إلا من علمني أن الد

إلى من غرس في روحي مكارم الأخلاق  داعمي الأول في مسيرتي و قوتي بعد الله "والدي  المعرفة 

 الغالي".

_ إلى من هو تحت التراب "جدي" الذي لن أنساه لطالما تمنيت أن تقر عينه برؤيتي في يوم كهذا 

 بي. خريجة ... فرحتي تنقصه وجودك  ونجاحي ينقصه فخرك 

شاركهم لحظاتي إلى من كانوا ضلعي  الثابت و الذين يفرحون بنجاحي كأنه نجاحهم 
ُ
_ إلى من أ

"أخواتي") أمال، عبد الجليل،يسرى( و إلى صديقتي التي كانت بمثابة أختي التي لم تلدها أمي 

شاركتن  و  الصعبة  الأوقات  في  معي  دائما  تظل  كانت  و  البداية  منذ  داعمتني  التي  و  ي  "شانز" 

خطوات هذا الطريق  "وعائلتي" و "رفقاء السنين" و أصحاب الشدائد أهديكم ثمرة نجاحي و  

 الذي لطالما تمنيته ها أنا اليوم أتممته. 

 ليزة

  



 

 
 .اللهم بارك لي في التخرج، و اجعله فاتحة خير لي يارب العالمين""

الأجمل أن يذكر من كان السبب في ش يء جميل أن يسعى الإنسان إلى النجاح و يحصل عليه و   "

 ."ذلك

 أهدي ثمرة عملي هذا :

_أولا لنفس ي و إلى من كانت سندي في السراء و الضراء إلى من غمرتني بحبها و عطفها و حنانها 

 من يعجز اللسان الثناء عليها و القلم عن وصف فضلها "أمي الحنونة" 

اللذين شجعوني على المثابرة و إكمال _و لا أنس ى إلى كل من شاركوني خطوات هذا الطريق و  

 المسيرة، ممتنة لكم جميعا.
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 البشرِ   طورِ الته   رافقت مسارَ اجتماعية مزمنة    الفساد ظاهرة  عد  يَ 
ُ
  مثل ويت  ،  القِدَم  ي منذ

   واسعة  عالمية  والفساد الإداري ظاهرة  المجتمعات.  استقرارَ   دُ هده يُ منحرف    بسلوك
َ
ها جذورُ   متدُ ت

أعماقِ  و   إلى   التاريخِ، 
َ
 ت

ُ
   تخذ

ً
   أشكالا

ً
   متنوعة

َ
بينها، فيها    تدخلُ ت التمييزُ  يَصعبُ  مختلفة   عوامل 

 
ُ
   تشتت    حالةِ إلى     شير الفساد الإداري ويُ   .  1إلى آخر    ها من مجتمع  اعُ اتسه   وتختلف درجة

ُ
صيب  ت

   المجتمعَ 
َ
 أو قِ   القيمِ   غيابِ    نتيجة

ه
 وغالبً ها.  أو غيابِ   القانونيةِ    النصوصِ   ة تطبيقِ ل

ُ
حالات   ا ما تحدث

المر  في  تالفساد  
ه
ال تشهدُ احلِ  شموليةانه   ي  أنظمة     ،يارَ 

ً
الفراغاتِ   ونتيجة ، الدستوريةِ   لتلك 

  ،والإداريةِ  القانونيةِ 
ه
 ال

َ
 تي ت

ُ
 ترك

ُ
  فوسَ الن    حفزُ ها  ت

َ
  الثراءِ  من أجلِ  السلطةِ  على استغلالِ   الضعيفة

 .  2المال العام على حسابِ 

ه كل سلوك أو تصرف يقوم به الموظف العام أو المكلف بخدمة            يعرف الفساد الإداري بأنه

بقص ش  قتحقي  دعامة،  وذلمنفعة  لغيره،  أو  له  أو    كخصية  الأنظمة  أو  للقانون  بالمخالفة 

القانون،   عليها  يعاقب  جريمة  العامة.وهو  بالمصلحة  ر  الضره يلحق  ا  ،ممه بها  المعمول  القواعد 

 مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة. كالعقوبة وفقا لنوع الفساد وخطورته، وذل  دوتحد

تقنية حديثة  العام  المرفق  تفويض  من    يعد  العامة،وذلك  الخدمات  بعض  إدارة  في  تستخدم 

في   الناجعة  الوسائل  إحدى  ويعتبر   . الدولة  عن  نيابة  بتقديمها  الخاص  القطاع  تعهد  خلال 

و وسيلة للانتقال من الطريقة المباشرة الى الطريقة غير المباشرة لإدارته،و هذا    التسيير الحديث،

بهدف تقليص الأعباء المالية التي تقع على ميزانية الدولة الناجمة عن التسيير المباشر للمرافق العامة  

  .  

تحظى   لذلك  التنمية،و  مسيرة  تعيق  و  الدول  كيان  تهدد  خطيرة  ظاهرة  الإداري  الفساد 

ى حد سواء .وتعد تقنية تفويض المرفق  لفحته باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات عمكا

 
مقال    ،80،2006  عددجامعة ....    ،مجلة النبأ ،  "أسبابهو   مظاهرهو   ...مفهومهالإداري الفساد  "،ياسر خالد  بركات الوائلي 1

 https://annabaa.org/nbahome/nba80/010.htmمتوفر على الرابط التالي:
في العراق صور_أسباب_معالجات_مكتب المفتش العام/وزارة النفط   الإداري جابر الفساد محمد  مهدي ، زكي محمد  بهاء 2

، 2006ديسمبر    7_3  ،شرم الشيخالإداري،  حد من الفساد  ال و   المال العام  لآليات حماية مقدم في الملتقى العربي الأول    بحث،

 .06ص 

https://annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm
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المقدمة   الخدمات  العامة وتعزيز جودة  اقتراحها لتحسين كفاءة الإدارة  تم  التي  الحلول  العام أحد 

م.حيث ولكن يشكل الفساد الإداري عائقا رئيسيا أمام فعالية تقنية تفويض المرفق العا  للمواطنين.

مما يؤدي الى إهدار المال    قد يستغل بعض المسؤولين هذه التقنية لتحقيق مصالحهم الشخصية،

 العام وتراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

        
َ
  عفِ وضُ   الشفافيةِ   وقواعدِ     القانونِ   عن انهيارِ   الناتجةِ   الإدارِي   الفسادِ   مشكلةِ   تفاقمِ   نتيجة

أده   الشرعيةِ  ما  القيامِ   الجزائريةِ   بالدولةِ ى  هو  كانت من   ،الإصلاحِ   بغرضِ   بمحاولات    إلى  حيث 

ِ  ا أصدرَ ، كمَ 20043سنة  الفسادِ  المتحدةِ لمكافحةِ  الأممِ  على اتفاقيةِ  في المصادقةِ  الأوائلِ 
 عُ المشرِّ

 ه،ومكافحتِ   من الفسادِ   بالوقايةِ   المتعلقِ   01-06  القانونَ   الجزائري  
ه
   عُ المشر   ه أعطىبموجبِ   ي ذال

 ،الفساد    مكانة هامة لمكافحةِ 
ه
 وال

ُ
الفسادِ  وتعزيزِ   نللوقاية م  الإلزاميةِ   التدابيرِ   إلى دعمِ   ذي يهدف

اعينِ العام و ال  في تسييرِ   النزاهةِ الشفافيةِ و 
ه
 إنشاءُ   منه تمَ   7المادة    بموجبِ   كما أنه   الخاص،قط

و  الفسادِ  من  للوقايةِ  وطنية  د  2016الدستوري    التعديلِ وفي   4، مكافحتههيئة 
ه
  عُ المشر   أك

من    للوقايةِ   سياسة شاملة  تفتحُ   استشارية    دستورية    كهيئة    هذه الهيئةِ   الدستوري على إنشاءِ 

   وتجسيدَ   الفسادِ 
ه
   2020   التعديلِ الدستورِي بموجبِ .و الشفافيةِ و   زاهةِ الن

َ
ها  على تسميتِ   تغيير    طرأ

 
ُ
 .  العليا للشفافية لطةِ دعى بالسِّ فأصبحت ت

 إحدَ    أشكالهِ ةِ بكاف  الفسادُ   يُشكلُ 
ه
 ى الإشكالاتِ  ال

ه
ؤدي إلى تعطيلِ الغايةِ ال

ُ
 تي ت

ُ
  تي تسعى الدولة

 خصبً   لتحقيقِها من وراءِ إنشاءِ المرافقِ العامة. ويُشكلُ تفويضُ 
ً
ا  ،  ا لانتشارِهِ المرفقِ العام مجالا ممه

   يحتمُ 
ه
 استراتجيات   قانونية    اتخاذ

ه
  فعا

ه
نظ

ُ
عززُ الإطارَ القانوني الم

ُ
 ل  مَ لة  ت

ً
عمليةِ التفويض و جهدا

 من مختلفِ الجهاتِ المعنيةِ لمواجهتِه والوقايةِ منه. 
ً
 متكاملا

 
علوم في   دكتوراهأطروحة مقدمة لنيل شهادة    في الجزائر،  الإداري القانونية لمكافحة الفساد    الآليات  ة عبد العالي،ححا 3

 .2ص ، 2013بسكرة، ،رجامعة محمد خيض  ة، لسياسيالعلوم او    كلية الحقوق  الحقوق،

، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج.ر.ج.ج،  2006فيفري    20في  خمؤر   ،01-06رقم  قانون  من    07المادةأنظر نص   4

 01،  صادر في50، ج.ر.ج.ج ، عدد  2010أوت    26، مؤرخ في    05_10، متمم بالقانون رقم  2006مارس  08، صادر في  14عدد  

 . 2011أوت  10، صادر في 44، ج.ر.ج.ج، عدد 2011أوت  02،  مؤرخ في 15_11سبتمبر، معدل و متمم بقانون رقم 
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من   لما للفسادِ  سواء    على حدِِّ ني  الوطمية بالغة على الصعيدِ الدولي  و أه  الفسادِ   موضوعُ   حوزُ يَ  

الموضوع بالكشفِ عن مختلف الوسائلِ والآلياتِ  أهمية دراسة    المجتمعِ وتكمنثارِ وخيمة  على  أ 

رعُ الجزائرِي لمكافحةِ الفسادِ الإدارِي في مجالِ تفويض المرفقِ العام، 
َ
دَها المش ي رصه

القانونية التِّ

 سواءً من خلالِ قانون الوقاية من الفسادِ ومكافحتِه أو من تنظيمِ المرفقِ العام.ف
ُ
 خ

ُ
ظاهرة   طورة

أمامَ   ها السلبي علىوتأثيرُ   يِّ الإدارِ   الفسادِ  عوقاتِ 
ُ
الم أهمِ    الإصلاحِ   جميعِ المجالات أصبحتْ من 

و الإ  المرسومِ    شدا الره   الحكمِ   إقامةِ دارِيِّ  ظل  في  الفسادِ   
َ
مكافحة الموضوعِ  هذا  لاختيارِ  دفعَنا 

المتضمنِ قانونَ الوقايةِ من    06-01المتضمنِ تفويضِ المرفقِ العام والأمر رقم    18-199الرئاس ي  

 الفسادِ ومكافحتهِ. 

الد تهدف عملية  إلره بالمقابل  العلاقةِ اسةِ  تحليلِ  المرفقِ    ةِ وتقنيه الإدارِي    الفسادِ   بينَ   ى  تفويضِ 

تأثيرِ   وتحديدِ العام   فعاليه   الفسادِ   كيفيةِ  التقْ   ةِ على  الآلياتِ    بالإضافة. يةِ نِ هذه  جُله  تحديدِ  إلى 

تبعة  
ُ
الم الإستراتجية  وبالتَاليِ  والدولية   الوطنية   التشريعات  بها  جاءت  تي 

ه
ال دعية   والره الوقائية  

ى المجالاتِ وعلى ضوءِ النصوصِ القانونية   المنظمة  له   .لمحاربةِ الفسادِ في شته

   اختيار  سباب من وراءِ تنقسم الأ 
َ
 حيث  أن   موضوعية    و أخرى  ذاتية    إلى أسبابِ    ا الموضوعِ هذ

تتمثل الذاتية     الأسباب 
ه
لقل ودراستِه  الموضوعِ   هذا  في  للبحثِ  ومُيولِنا  رغبتِنا  الأبحاثِ  في  ةِ 

  القانونية  في هذا المجالِ.

سته ز الت كذلك   
ُ
الم المعاصرايُد  العالمِ  في   

َ
الإدارة اجتاحت  تي 

ه
ال الفساد  ظاهرة  لممارسةِ   مر 

  .وانعكاساتِه على كلِ المجالاتِ الأخرى 

إلى    أن  بالإضافة  قبلَ  المتواضعةِ وباعتباري  اسةِ  الدره القانونية  بهذه  المكتبة   إثراءِ  في  المساهمة 

ة الفسادِ من خلالِ  
ه
آف  يهمني مستقبلَ وطني واستقرارِه بالقضاءِ على 

ُ
ا مواطنة

َ
أكونَ طالبة فأن

 .اسة آليات مكافحتِهدره 

  ها مناقشتَ   سأحاولُ   قانونية    ه الموضوع من إشكاليات  ما يطرحُ   في  لأما الأسباب الموضوعية تتمث

تيوالإجابة عليها 
ه
    .الموضوعِ  لاختيارِ   وكافيًاا ا قويً سببً  تشكلُ  وال
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المتلاحقة  وراتِ 
ه
للتط  

ً
نظرا تثيرهَا  تي 

ه
ال القانونية   الثغرات  صوبةِ 

ُ
لخ الموضوعِ  في  للخوضِ    الرغبة 

 بعد صدورِ قانون الفساد
ً
  .والحديثةِ المتواجدة فيه خاصة

. عها  المشرعُ  لمكافحةِ الفساد الإدارِيِّ تي وَضه
ه
القيمَة  و بالإضافة ضرورة معرفة مختلف الآليات ال

امة   والهه الحيوية   الموضوعاتِ  من  يعتبرُ  بحيث  راسةِ 
الدِّ لموضوعِ  وَالعَمَلية  الهِ  العِلمِية  لاتصه

 بالمرفقِ العام. 

كون عقود تفويض المرافقِ العامة من   أثناء دراسة الموضوع تمت  مواجهة بعض  الصعوبات  

اك نُدرَة شديدَة في المراجعِ القانونيةِ   تي جاءَ بها القانون الجزائرِي، فكانت هنه
ه
المواضيع الجديدة ال

ال ة 
ه
صة في الموضوعِ، كذلك قل قيقة المخصه اساالده الإدارِيِّ   تِ دره الفساد  صة في مجالِ    المتخصه

على   ركيزِ 
ه
الت دون  عام  بشكل   الفسادِ  بظاهرةِ  موا  اهته الباحثينَ  أغلب  لكون  وذلك   ، ومكافحتِه 

ى إلى اعتمادِ المراجِعِ   ا أده ، وذلك ممه الفسادِ الإدارِيِّ  في مجالِ تفويض المرفقِ العام  بشكل  خاص 

   المراجِعِ الخاصةِ.العامةِ أكثر من 

الإدارة   كانت 
ه
بالإدارةِ، ولما ا 

ً
فتاك أكثر  ه  لكنه الحياةِ،  يَشمُل ويمس  جميعَ نواحيِ  الفسادُ  كانَ  ا 

ه
إذ

 موضوعًا   ألأسباب  عديدة  تلج
ً
كَ  أنه هذه التقنية تكونُ أيضا إلى تفويضِ المرافقِ العامةِ، فلاشه

ا يؤثرُ على أداءِ المرا     :  التاليةِ الإشكاليةِ فقِ العامةِ، وتأسيسًا لما سبق تم طرح   للفسادِ ممه
 
ي  إلى أ

  مكن  دى ي  م  
 
اساللف ا  أمام  تفويضِ المر

ً
 عائق

 
 يكون

ْ
 ة ؟فق العامدِ الإدارِيّ أن

و إنجازِ    خلال المذكرة   الإشكاليةِ   على  المللإجابة  دراسة  في  الاعتماد  تم  المنهجيةِ ،  على    وضوع 

 :  التالية  

الإداري، لظاهرة الفساد    اضمن وصفً ته الوصفي كونه يَ   المنهجِ   ىعل  ادعتم الأول، تم الا قِ في  الشه  

 العام.  تفويض المرفقِ  ه في مجالِ أسبابِ  كذلكَ من خلالِ إبراز مظاهرِه  و 

الشه أمه  الثانِ ا  الموضوعِ ق  تم الاعتمادي من  المنهجِ   ،  من    لمجموعةِ ا  قنَ تطرُ   بسببِ   التحليلي،    على 

   وكذلك الآلياتِ   القانونية    النصوصِ 
ه
ال ِ   تي جاءَ القانونية 

الفسادِ، بها المشرِّ ع الجزائري لمكافحةِ 

تي
ه
  وال

َ
 .مضامينه زِ ا بر  التحليل لإ تطلبُ ت
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ومن أجل الإلمام بالموضوع من مختلف حيثياته،ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصليِن  الفصل   

 تناولنَا في  
ُ
ذي جاءَ تقسِيمهُ ثنائِيًا. حيث

ه
الأول، ارتباط عقود تفويض المرفقِ العام بالفسادِ، وال

فيمَ  التفويض،  لإتمامِ صفقاتِ  كعائقِ  الإدارِيِّ  الفساد  منه  الأولِ  المبحثِ  المبحثِ  في  تناولنَا  ا 

 الثاني الفساد كعائقِ لمرحلةِ سيرِ عقودِ التفويض. 

ر إلى مبحثيِنِ وجاءَ معنونًا بآلياتِ مكافحةِ الفسادِ في  
َ
منَاه بدورِه هو الأخ ا الفصلُ الثاني، قسه أمه

منه الآلياتِ    مجالِ تفويض المرفقِ العام .فهو كذلك جاء تقسيمه ثنائيًا، تناولنَا في المبحثِ الأوَل 

ة لمكافحة الفساد الإدارِيِّ في مجالِ تفويض المرفقِ العام .   القانوني 

ا المبحث الثانِي تحتَ عنوان هيئات مكافحة الفساد الإدارِيِّ في مجالِ تفويض المرفقِ العام.   أمه

تي من شأنها مكافحة الفسادِ  
ه
لنَا إلى جملة  من النتائجِ والاقتراحَاتِ ال اليةِ  أخيرا توصه وتعزيزِ  فعه

 تقنيةِ تفويض المرفقِ العام. 

 مقدمة



 

 

 
 
 

 لأول ا الفصل 
 دـام بالفسـاالمرفق الع ط عقود تفويضـاارتب
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 ارتباط عقود تفويض المرفق العام بالفساد : الفصل الأول

كانَ    لقد 
ه
مجرد    الفرنس ي   شريعُ الت وليس    

ً
فويض مصطلحا الته اعتبار  فكرة  إرساءِ  في   

ً
اقا سبه

بطها بمكافحة الفسَاد وكان ذلك لأولِ   أسلوب كفئة قانونية  جديدة  في مجالاتِ العقود الإدارية، وره

شفافية  المتعلق  بالوقايةِ من الفسادِ  و    1993جانفي  29المؤرخ في     93-122مرة بموجب القانون رقم   

اة الاقتصادية  والإجراءات العمومية   5الحيه

 كثيرة في تحسينِ  جودةِ الخدمات العامة  
ً
مالا

َ
  تثير أ

 
 حديثة

 
عد تقنية تفويض المرفقِ العام أداة

ُ
ت

فش يِ ظاهرة الفساد  في بيئةِ تفويض المرفقِ  
َ
 عند ت

 
ورَفع مكانتِها، لكن قد تصبحُ هذه الوعود  مهددة

أنه  فويض  ويؤثر سلبًا على  العام، حيث  الته واجه عملية 
ُ
ت تي 

ه
ال التحديات  أكبرِ  الإدارِيِّ من  الفسَاد   

ات الإدارية.   الشفافيةِ  والنزاهةِ  والعمليه

 الفساد الإدارِيِّ بعقودِ ت
َ
فويض المرفق العام يمثلُ موضوعًا مهمًا في مجالِ الحَوْكمِة  إنه ارتباط

العامة،   الموارد  العامةِ   فعقود  وإدارة  الخدماتِ  تقديمِ   لتحسينِ    
 
هامة  

 
آلية العام  المرفقِ  تفويض 

كما تهدف هذه العقود إلى تحسينِ كفاءة تقديم  ،  وتعزيزِ  الشراكةِ  بين القطاعين العام  والخاص

احتياجاتِ  وتلبية  للجودةِ   مرِ  المسته والتحسين  التكاليفِ   في  الاقتصاد  وتحقيق  العامة   الخدمات 

 . بشكل  أفضل    المجتمع

فويضِ أو الشركةِ المفوضةِ      للته
 
 مانحة

 
 عقوِد تفويض المرفقِ العام جهة

َ
 ما تكون أطراف

ً
  ، عادة

ستفيدو 
ُ
،  أسبابُ ارتباطِ الفسَاد بعقودِ التفويضِ إلى نقصِ الشفافيةِ   ويعودُ    ،أو الجهاتِ الرقابية  ن الم

ا أدى إلى بروزِ تأثيرات  سلبية    ،ضُعفِ الرقابة،تضاربِ المصالح   للفسَاد على عقودِ التفويض    وذلك ممه

فقدان   العامة،  الخدمات  وتدهور  التكاليفِ  خمِ  تضه في  ِ وتتمثلُ 
ِّ
الفصل   .قةالث هذا  في  وسنحاول 

إالته  الفسادِ طرق  اكعائق لإتمام صفقا  يِّ الإدارِ   لى  الفسَ كما خصه )المبحث الأول (فويضلته ت  اد صنا 

 . )المبحث الثاني    (فويضكعائق لمرحلة سير عقود الته 

 
5  ، برارمة  لأحك"صبرينة  طبقا  الإداري  الفساد  لمكافحة  قانونية  كضمانة  العمومي  المرفق  تفويض  إجراءات  ام  شفافية 

رقم   التنفيذي  الاجتماعية ،  "199_18المرسوم  العلوم  و  الآداب  دباغين  03عدد،  17جلدم ،  مجلة  لمين  محمد  جامعة   ،

 . 350، ص2020، 2،سطيف 
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  المبحث الأول 

فويض.
َّ
اد الإداري كعائق لإتمام صفقات الت  الفسَّ

 تفويض المرفق العام  من
ُ
ا كانتْ تقنية

َ
ها المشرِّعُ  من أجلِ تحسينِ أداءِ   إذ تي كرسه

ه
اتِ ال الآليه

تي تعيقُ تفويض   
ه
وفعالية المرافق العامَةِ، ومن جهة أخرى فالفساد من أهمِ العقباتِ الرئيسيةِ  ال

ويهددُ  الدولةِ  أهدافِ  تحقيقِ  أمامَ  عائقًا  أشكالهِ  بكافةِ   الفساد  يُشكلُ   
ُ
حيث العام،  المرفق 

و  المنظومةِ  الاستقرارَ   
َ
ضُعف يُظهرُ  الظاهرة   هذه  انتشارَ  أنه  كما  المواردِ،  ضياعِ  إلى  يؤدي 

الاقتصاديةِ، السياسيةِ  والقانونيةِ للدولِ، باعتبارِ  أنه ممارس ي الفسادِ يحاولونَ دائمًا إخفاءهُ 

  
َ
 لهذا المبحث أن نقف

ً
 في عن أعينِ المسؤولين. لهذا وجبَ علينا في هذا المقامِ وتفصيلا

َ
ونبحث

تفويض    عقودِ   ارتباطِ   أسبابِ و (  المطلب الأول مظاهرِ الفسادِ في عقودِ تفويضِ المرفق العام )  

 ) المطلب الثاني(ادِ ام  بالفسَ الع المرفقِ 

 المطلب الأول 

 مظاهر الفساد في عقودِ تفويض المرفق العام 

ى في مختلفِ نواحيِ  
ه
 الأوجهِ، تتجَل

ُ
 متعددة

ُ
هُ  الفساد ظاهرة

ُ
العَمليةِ وتتنوعُ مجالات الحياة 

 فيهِ. 
ُ
ة
ه
 المتورط

ُ
اتِ  الف  مظاهرُ   تشملُ 6والأطراف  من السلوكيه

ً
 واسعة

ً
قيةِ  غير الأخلاسَادِ مجموعة

تعددُ نظرًا لأسبابهِ المتشابكةِ ،إذ تتمثلُ في مجملِ المخالفاتِ والانحرافاتِ 
َ
الِفةِ للقوانينِ وت

َ
والمخ

الآفةِ،   هذه  ومظاهرِ  بين صورِ   تشابهًا  هناك  أنه  الدولةِ.إلا  في  الإداريِ  العملِ  سيرَ  مُ 
ِّ
تنظ تي 

ه
ال

 في مجالِ عقودِ تفويض المرفقِ  
ُ
ا ينعكسُ سلبًا على  وتنتشرُ هذه الأخيرة العام بشكلِ رهيب  ممه

سيرِ العملِ وتقديمِ الخدماتِ للمواطنينَ وإهدارِ المالِ العام . منه يمكنُ تلخيصُ هذه المظاهرِ 

 كالتالي:  

 
صص  على المجتمع في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، تخ الإداري خروجي ربيعة،عنتر حياة، أثر الفساد 6

 . 27، ص2016العلوم السياسية، جامعة د.مولاي الطاهر،سعيدة، سياسات مقارنة، كلية الحقوق و 
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 الفرع الأول 

 المظاهر الأساسية 

ه قد   أنه
ه
الة  للمواطنين، إلا  لضمانِ تقديمِ خدمات  فعه

ً
 هامة

ً
يعدُ تفويضُ المرفقِ العام آلية

المجتمع.   في خدمةِ  وفعاليتها  كفاءتها   مهدِدًا  العامةِ  المرافقِ  على  بظلالهِ  الإداري   الفسَادُ  يُلقي 

اتِ الأساسية إذ تتمثل في: و  ملَ معظمَ السلوكيه
ْ
 تتنوع مظاهرهُ لتش

: الرشوة
ً
 أولا

العام،و  المرفق  تفويض  نزاهة عقود  و  تهدد كفاءة  آفة خطيرة   سلوكُ  تعدالرشوة 
ُ
يرتبط

 بعضُ المتعاملينَ مع الجهازِ الإداريه إلى 
ُ
 يلجأ

ُ
، حيث الرهشوةِ بمظهرِ الفسادِ الإداريه بشكل  وثيق 

أ   ، قانونية  غيرِ  معاملات   أو  للحصولِ على خدمات   الموظفينَ  الخدماتِ  رشوةِ  بعضِ  لتسهيلِ  و 

القانونية.  على  كما   7والتعاملاتِ  سلبًا  وتؤثِرُ  الاداري  الفسادِ  مظاهرِ  أخطرِ  من   
ُ
الرهشوة تعد  

المادة   حسب  .و  استقرارهِ  وتهددُ  تقدمهِ   فتعيق  الحياة  جوانبِ  رقم  23مختلفِ  القانون  من 

ل يرتكبه موظف عمومي أو مكلف  المتعلق بمكافحة الفساد تعرف الرشوة على أنها كل فع06_06

الحصول على منفعة غير مستحقة،  القيام    بخدمة عمومية،بقصد  بها، مقابل  قبول وعد  أو 

به، القيام  عن  الامتناع  أو  أو   بواجبه  للقانون  مخالف  إجراء  اتخاذ  أو  قرار  إصدار  أو 

 8التنظيمات". 

 عن حُصُول  على مقابل  ماليِِّ من أجلِ أداءِ خدمة   أو الامتناعِ عنْ أدائهَا، 
ُ
 عبارة

َ
 أنه الرهشوة

ْ
إذ

ةِ المسؤولةِ    في الإداراتِ العمُوميه
َ
  الواجبِ توافرُها

َ
قة ِ

ِّ
  والث

َ
زاهة

ه
زعزعُ الن

ُ
وهو ما يَجعلهَا تمس  بل وت

منهمْ منْ يُسميهَا "مساعدة"، ومنهم من عمومًا عن تسييرِ  المرَافقِ العَامَةِ. ويُط 
َ
لقُ عليهَا تسميَاتُ ف

ى  سمه
ُ
ها ت أنه

ِّ
لقُ عليهَا "ثمَنَ فنجانِ القهوَةِ".  الِا

ْ
ة " غيرَ أنه في  المصطلحِ الجزَائرِيِّ يُط يُسميهَا" إكراميه

 
الإداري ،رعبيكريدو 7 الفساد  سكينة،  الماستر،لخندقية  شهادة  لنيل  والإقتصادية  الع،كلية  مذكرة  القانونية  لوم 

 .4، ص2018 ، جامعة مولاي إسماعيل،جتماعيةلإ او 
،صادر   15، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،ج.ر.ج.ج، عدد2006فيفري  20مؤرخ في  06_06قانون من 23انظر المادة8

 . 2006مارس 12في 
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 بالفسادِ والِانحرافِ. 
ُ
بطة

َ
هِيَ مُرت

َ
ف سميَات 

ه
الت القانُونِي   9بالرهشوةِ مهمَا اختلفتِ  وطبقًا للمفهومِ 

شريعَاتُ 
ِّ
الت متِ  ي.  وقدْ جره وَالمرتش ِ ي  اش ِ الره همَا  فيها  يُفترضُ وجودُ طرَفينِ   

ُ
 هي جريمة

ُ
فالرهشوة

  
ُ
ةِ الرهشوة. فالرهشوة رُ بنظامِ أحاديه

َ
ةِ الرهشوةِ، وبعضُها الآخ  بعضُهَا بنظامِ ثنائيه

َ
خذ

َ
 أ
ُ
الرهشوة حيث

 
ُ
 تحدُث

ُ
لبية ِ

عندما يُدفعُ مبلغُ مالي  أو تقديم خدمة غير قانونية  لشخصِ ما للحصولِ على    السِّ

  
ُ
ا الرهشوة خدمة أو صفقة أوْ تسهيِل معاملة  وتؤثرُ سلبًا على العدالةِ  والنظامِ الِاقتصادِي . أمه

 عندمَا يُدفعُ مبلغُ مالي للحصولِ على خدمة غيرِ مشروعة بشكل  أس
ُ
حدُث

َ
 ت
ُ
ة رع  أو لتوفيرِ  الِايجابيِّ

 تزالُ تساهِمُ في 
َ

ها لا  أنه
ه

 في بعضِ الحالاتِ، إلا
ً
ها تبدُو أقله ضررا ة .على الرَغمِ من أنه مزايا إضافيه

بينَ المواطنِينَ   المةِ 
ه
ةِ الظ

َ
فرق الته شويهِ النظامِ  وتحفزُ على الفسادِ. وتقوم  بذلكَ الرهشوة  على 

َ
ت

  ) عُ  مقابلَ)مكافأة 
َ
ةِ  ومن لا يستطيعُ أوْ لا يريُد ذلكَ    فمنْ يدف تؤدِي  لمصلحةِ الِخدمَاتِ الوَظيفيه

ا  بقدرِ ما يُخلقُ  مبدأ المساواةِ بينَ الأفرادِ  المتساوُونَ في  المركزِ 
َ
تُهدرُ حقوقهُ  ومصَالحهُ.  فهذ

ر 
ُ
رِ ما يُصِيبُ الجهازَ الإداري  في دولة من الدولِ  إهدَا

َ
 ثِقةِ المواطِنينَ. القانونِي. ومن أخط

التشريعية  تعد الناحية  من  القانون،  الرشوة  عليها  يعاقب  عناصرها    جريمة  وتتضمن 

ش يء  لتقديم  يكون عرضا  أن  يمكن  الطلب حيث  أو  العرض  له،   الرئيسية  طلبا  ،أو  قيمة    ذو 

ن إضافة إلى القيمة التي قد تكون المال أو منفعة مادية أو غير مادية. كذلك النية حيث يجب أ 

المتعلقة   القوانين  تشمل  وظيفته.و  سياق  في  الشخص  تصرفات  على  للتأثير  نية  هناك  تكون 

بالرشوة عادة عقوبات جنائية،تتراوح بين الغرامات المالية والسجن،وتختلف حسب القوانين 

 
ه
م،  ال

ه
 القدمِ  وقبل الإسلا

ُ
ما متوارثة منذ

ة  ليست حديثة، وإنه
َ
ذي  الوطنية والدولية. ،وهذه الآف

م هذه  الآفة وهذا ما تم ذكره في القرانِ الكريم، فقال تعالى م بمجيئِه حره
 
ك
 
يْن م ب 

 
ك
 
ال مْو 

 
وا أ

 
ل
 
ك
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ْ
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ْ
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ت و  اطِلِ  ب 

ْ
 بِال

 
.  10"     )ون

 كانت ولاتزالُ 
َ
 يتبينُ أنه الرهشوة

ْ
وَقالَ أيضًا صَلى اُلله عليهِ و سلم  " لعن الله الراش ي و المرتش ي "  إذ

 
   استر في لنيل شهادة الم،مذكرة  بن دحو عبد القادر، الآليات الداخلية والدولية لمكافحة الفساد الإداري   ،ش فاطيمةميعبل9

 . 9، ص2021،النعامة_،  سية،المركز الجامعي _ صالحي أحمدالحقوق، تخصصقانون إداري، معهد الحقوق والعلوم السيا

 .188 ة، الآيسورة البقرة10
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م. ففي مجالِ تفويض المرافق العامة، لا يقلُ انتشارُ الرهشوةِ عن  
ه
من الأفعالِ المنبوذةِ في الإسلا

 تتوافرُ أثناءَ وبعدَ إبرامِ 
ْ
 بقدرِ ما تخلقُ    غيرهَا من المجالاتِ إذ

َ
  أنه الرهشوة

ْ
فويض، إذ صفقاتِ الته

الدولةِ  اهدارِ حقوقِ  إلى  ي  تؤدِّ التبعيةِ  من  روحًا  أيضًا  خلقُ 
ُ
ت الطرفينِ،  بين  التعاونِ  من  روحًا 

ال عنِ الرهشوةِ قبلَ الإبرامِ من أجلِ الحصولِ على الصفقةِ كشركة ترغبُ  في 
َ
والمواطنين. وكمث

ة المناسِبة  الحصوِل  على عَق
َ
د  لبنَاءِ مشروع طرِيق عام يَتمُ فتح  مناقصَة عامة لإختيَارِ الشرك

ف حكومِي مَسؤولُ عن تقييمِ العُرُوضِ بتلقِي رشاوى من 
َ
لتَنفِيذِ المشرُوعِ.  ومعَ ذلكَ يقومُ مُوظ

 من اختيارِ الشركة الأفضَل من حيث الجودَةِ  والسِ 
ً

سةِ  بدلا
َ
اتِ المتناف

َ
 يمكنُ إحدى الشرك

ْ
عرِ. إذ

للمَوظف الحكومِي قبولَ الرهشوة من الشركةِ المعينة، فبعدَ الفوزِ بالعقدِ تقومُ الشرِكة بتقْديمِ  

ا تقومُ  زمة لبدء العملِ. كما أنهه
ه

رشاوى للمسؤولين لتسهيلِ وتسريعِ الحصول على التصاريحِ اللا

  بارشاء المسؤولين من أجل الحصول على العَقدِ و  ذلكَ  
َ
 العقدِ أو زيادة

َ
ة من خِلالِ  تمديدِ مده

 . قيمتِهِ  

 المحاباة و المحسوبيةا : ثاني 

عد   منَ 
ُ
، كمَا ت ال  جُها بشكل  فعه

َ
أثيرِ يَصعبُ علا  الته

ُ
شارِ وشديدَة

َ
 الِانت

َ
 واسِعَة

ً
تعتبرُ ظاهرة

مَ وتهددُ استقرَارَ المجتمَعِ  تي تعيقُ التَقد 
ه
اتِ العَامةِ    الممَارسَاتِ المسيئةِ ال

َ
لط ضُر  بقدُراتِ الس 

َ
وت

العَامةِ  المصْلحةِ  خدْمةِ  للاسْتفادةِ 11على  الحُكوميِ  المنْصِبِ  استِغلالِ  عن   
ُ
أ
َ
تنش  

ُ
فالمحْسوبِية   .

خصِ  
َ

ةِ الممنُوحَةِ للش
َ
لط ،  أي استخدَامِ الس  صيةِ لمصْلحَةِ الفَردِ  وَمحَاسبِيهِ دُونَ وجْهِ حَقه

ْ
الشخ

 من خدمةِ المصْلحةِ    في منْصبِه 
ً
ةِ بدَلا اصه

َ
ة  لخدمَةِ مصْلحتِه الخ فعِ شخصيه

َ
الحُكومِي لتَحقيقِ منا

موضُوعي  مبرر   دونَ  رِ 
َ
أخ على  فْضِيلِ شخص  

َ
ت إلى   

ُ
المحابَاة وَتشيرُ   . ة  هذا 12العَامه عن  وينجِمُ   .

 
11Le conseil de L'Europe, Combattre Le Népotisme Au Sein Des Pouvoirs Locaux 
Et Régionaux, Congrès  Des Pouvoirs Locaux Et Régionaux  Du Conseil De 
L’Europe, Juillet2019,p10. 

  أثرها في محاربة الفساد الإداري في المؤسسات الصحية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم بوزوينة حمزة، الحوكمة و 12

ميد  جامعة عبد الحية وعلوم  التسيير،دية والتجار ستشفائية، كلية العلوم الاقتصاالتسيير، تخصص تسيير الهياكل الإ 

 .34،ص 2018بن باديس، مستغانم، 
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حُقوقِ   انتهَاكُ  أي  المجْتَمعِ  أفرَادِ  اضْطِهادُ  الفسادِ  من  لُ 
ْ
ك
ِّ
بينَ الش الفجْوةِ  وازديَادُ  الإنسَانِ 

اصِ بِمزَايَا 
َ
خ

ْ
يرَ عادِلة  وذلكَ لتَمتُعِ بَعض الأش

َ
 غ

ً
كلُ بَيئة ا الشه

َ
ةِ كمَا يُخلِقُ هذ بقَاتِ الاجْتماعِيه

ه
الط

رِينَ. 
َ
ة  عَلى حِسَابِ الآخ

يْرِ مُستَحقه
َ
 غ

  
َ
أنه ظاهرة كل  قاطِع  

َ
الجَزمُ بش يُمكِن   

َ
 لا

ً
رَى  مقارَنة

ْ
تقِل  في المجَالاتِ الأخ المحَاباةِ  والمحْسُوبيةِ  

ر  
َ
أخ إلى  مَجال   من   

ُ
تختَلف اهرَة 

َ
الظ هذه  ارِ 

َ
انتش  

ُ
ة فحِده  . العَام  المرفق  تفويض  عقودِ  بمجالِ 

رِ 
َ
ةِ، لكنه يبقَى مجَال تفويض المرفق العام  من المجالاتِ الأكث

َ
 قطاعاتِ  الدول

َ
تصيبُ مختَلف

َ
  ف

ا  مثِلُ هذِه العقودُ مبَالغَ مَالية ممه
ُ
ة أسباب  كوجُودِ عقُود  كبيرة  ت اهِرة  وذلكَ لعِده

ه
 لهذه الظ

ً
عُرضَة

يُسهلُ   ا  ممه ابة 
َ
الرق فافية وضُعف 

َ
الش ة 

ه
وقل ةِ  رعِيه

َ
ش يرِ 

َ
غ بطريقَة   مِنها   اصِ 

َ
خ

ْ
الأش بعْضَ  يُغرِي 

ف المحَاباة  وَتكمُنَ  بِالنتائجِ.   وجيه عقود  التلاعُبَ 
َ
ت كلُ 

َ
يُش عندمَا  العام  المرفق  تفويض  مجالِ  ي 

 يُحرمُ  
ُ
 لمبدأ المساواة أمامَ القانون، حيث

ً
التَفويض لأفراد  محدِدين دونَ طرحِها للتنَافس انتهاكا

فضَلِ العُروضِ، ونجِدُ المحسوبية على سَبيلِ  
َ
قدِيم أ

َ
ذلكَ بَاقي الأفراد من فرصَة اثبَات كفَاءتِهم و ت

 
َ
المشارِيع  المث أو  الترَاخيصِ  على  الحُصول  عَملية  في  الأفراد  أو  ات 

َ
الشرك بعضِ  كتفْضيلِ  الِ 

سة عادلة. 
َ
 الحكومِية دونَ مناف

 الفرع الثاني 

 المظاهر الثانوية 

   ي الإدارِ   الفسادَ   إنه 
َ
 ظاهرة خ

َ
 المؤسسات   اصلِ مفَ   لة في مختلفِ غلغِ ة ومتَ بيث

ً
تاركة ورائها   ، 

 الممارسات الصارخة جانب    المظاهر لتشملَ   هذهِ   تتنوعُ و   والتحقيقِ   الأداءِ   كفاءةِ ة على  لبيَ سِ   آثار

 
ْ
 ها خها تشمل في مجملِ تبدوا بسيطة للوهلة الأولى لكنِّ   إذ

ً
 يوط

ً
  المؤسسات  وتعيقُ   كيانَ   تنخرُ   ا خفية

 :هذه المظاهر في تتمثلُ قدم و مسيرتها نحو الته 

 ةإفشاء أسرار الوظيفة  و عدم تحمل المسؤولي أولا:

وأمانة لخدمةِ المواطن  والمجتمع وتحكمها  مجموعة من   ةتعد  الوظيفة العامة مسؤولي

تي يستوجبُ على الفردِ الالتزامَ بها، وتعدُ ظاهرة إفشاء أسرار الوظيفة و عدم تحمل  
ه
المبادئ ال
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 في مجالِ تفويض   ةالمسؤولي
ً
أحد صور الفساد الإداري المتواجد في العديدِ من الدولِ  وخاصة

 للقواعد الأخلاقية والمهنية أكثر خطورة في هذا المجال وقد يؤدي  
ً
المرفقِ العام، حيث يعدُ انتهاكا

ض له العمل. وإفشاء أسرار الوظيفة في مجالِ   تفويض  إلى إلحاقِ ضرر  كبير بالمرفقِ العام المفوه

ِية أو حساسة تتعلق بعمل الموظف أو بالمرفق العام 
المرفقِ العام هو عملية كشف معلومات سرِّ

نفسه، دون إذن  مسبق  من صاحب العمل أو الجهة المختصة وإفشاء الموظف لأسرار المؤسسة  

تي تمَ  ِ
ِّ
راع بين الموظف ورئيسه حول التقارير ال ِ

رية وازدياد الصِّ ِ
 13الكشف عنها.   ما يُولد فقدان السِّ

 جسيمًا 
ً

ا بخصوصِ عدم تحمل المسؤولية في مجال تفويض المرفق العام يمثلُ إخلالا أمه

بالواجباتِ المترتبة على تفويض الإدارة العامة لبعض مهامها إلى جهات أخرى،  وتتمثل في عدم  

قرارات أو  أفعاله  نتائج  تحملِ  المعنية على  الجهة  أو  الموظف  أو رغبة  الموظف  ونج  هقدرة  أنه  د 

العكس،  أو  أدنى  بمستوى  أخر  إلى  إداري  الأوراقِ من مستوى  بنقل  المسؤولية  لَ  تحم  ب   يتجنه

تكون ضمن مسؤوليت أنْ  ينبغي  تي 
ه
ال التواقيعِ  للتهربِ من  الموظف من    ه وذلك  قله خوف  وكلمَا 

ودُ بعواقب  وخيمة  على ، كلما أدَى ذلك إلى عدمِ إمكانية مشاركتها، فهذه الظاهرة تع14المسؤولية 

ر بالمرفقِ العام.  ا،  وبالأخص الضره  المرفقِ العام بما في ذلك تلف السمعة، عدم الرضه

 عدم احترام أوقات  و مواعيد العملثانيا: 

 للقواعِدِ الاداريَةِ  
ً
الفَة

َ
فْويضِ المرفق العام مخ

َ
يمثل عدَمُ احترامِ أوقات العمَلِ في مَجَالِ ت

لاقيَ 
ْ
نفسهُ فهو واجِبُ والأخ الموظفِ  العام  وعلى  المرفقِ  إلى عواقب  سلبية  على  يُؤدِي  ، وقد  ةِ 

تي يجبُ الالتزامَ بها، فهو أساسُ الإنتاجيةِ والكفَاءةِ  
ه
خلاقيُ  وَمهنيُ  ومنْ أهمِ واجباتِ الموظفِ ال

َ
أ

 لا يهتم بأوقاتِ عملهِ 
ُ
ر فقط إلى الكمه    في أيِ مؤسَسة  حكوميَة  كانت أو خاصة. فالموظف

ُ
بَلْ ينْظ

رِ عن  
َ
ضِ النظ

َ
 بغ

َ
تي يقضيهَا في العملِ والكمه المتبقِي لتركِ العَملِ أيْ الانصراف

ه
اعاتِ ال من السه

 
رشيد13 تخصص    ، بوسعيد  الماستر،  شهادة  لنيل  مذكرة  الجزائر،  في  الفساد  مكافحة  لآليات  المؤسساتي  الأداء  تطوير 

 28ص ، 2014،سياس ي وإداري، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

سياسية _للدراسات  العلوم المجلة الحقوق و ،"ل معالجتهضوان، "الفساد الإداري : مفهومه ، مظاهره، و سبر دوداح  14

 .  159، ص2014، الجلفة ،جامعة زيان عاشور ،10، عدد  08مجلد ، (1)29اقتصادية _
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ر في الحضورِ إلى مكانِ العملِ  
َ
ا يعني أنه الموظف العام قد يتَأخ

َ
ذي كانَ وراءَ أدائِه، وهذ

ِّ
الإنتاجِ ال

الوطنية    .ونجد بعض الاتفاقيات الجماعية القطاعية أو15ونَ رقابة إداريةبينمَا يُغادِرُ مبكرًا د

كل   خصوصيات  الاعتبار  بعين  الأخذ  دقة،مع  أكثر  بشكل  ومواعيدها  العمل  ساعات  تحدد 

قطاع.كما تحدد بعض المؤسسات والشركات لوائحها الداخلية ساعات العمل ومواعيدها،مع 

 ت الجماعية. مراعاة أحكام قانون العمل والاتفاقيا

تتمثلُ سلوكياتُ بعض الموظفينَ الذينَ لا يحْترمُونَ وقتَ العمَلِ، كمغادرة مكانَ عملهم   

انجازِ   من 
ً
ءِ بدلا

َ
الزملا التحدثِ معَ  أو  المديرِ  إذن  منَ  لأدَاء مِهامِ شخصيَة دونَ الحصُولِ على 

تي تؤدي إلى خلقِ بيئة سلبية تقللُ   مهامهم وهذه
ه
 من الدافعِ و الِالتزامِ.وتتنوع  السلوكيات هي ال

العقوبات التي يمكن لصاحب العمل أن يفرضها على الموظف الذي لا يحترم أوقات  ومواعيد 

 العمل،وذلك حسب خطورة المخالفة وتكرارها.

البداية، للموظ  العمل  يمكن لصاحب  في  انذرا  يوجه  يبلغه    كتابة،  فأن  أن  بعد  وذلك 

العمل.شفهيا بضرورة   بأوقات  العمل،يمكن   الالتزام  في مخالفة قواعد  الموظف  استمر  إذا  و 

 لصاحب أن يخصم جزءا من أجره.

الأجر،يمكن  من  والخصم  الإنذار  تلقي  بعد  العمل  بقواعد  الموظف  يلتزم  لم  أخيرا،إذا 

 16لصاحب العمل أن يفصله من العمل. 

 ثالثا: امتناع الموظف عن القيام بالعمل المطلوب منه 

ويهدد سير   العام  بالنظام  يخل   ا خطيرًا 
ً
الوظيفية سلوك أداء واجباته  الموظف عن  امتناع  يعد 

رر بالمصلحة العامة. و لم ينص  صراحة على جريمة امتناع الموظف   المرفق العمومي و يلحق الضه

نصت    عن أداء واجباته الوظيفية لكنه يلزم الموظف بأداء بجد وكفاءة وأمانة وذلك حسب ما 

 
 .28، ص سابقالرجع  المبوسعيد رشيد، 15

يتعلق بعلاقات العمل ، معدل و متمم بقانون  رقم    1990افريل  21مؤرخ في 11_90رقم من قانون  80انظر المادة 16

 .1991ديسمبر 21مؤرخ في  29_91
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و  في بعضِ الأحيانِ، امتناع أو 17من القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية. 67عليه المادة  

قدراته   في  الموظفِ   ثقةِ  إلى عدمِ  راجعُ  إليهِ  الموكلة  المهام  ممارسةِ  من  الموظف  فكله  18هروب   .

من    
ً
معينة مهامًا  والقوانين  اللوائح  له  حددتْ   

ً
معينا منصبا  يمتلكُ  عدم موظف   المفروضِ 

 جسيماِ امتناعُ   الاستهتارِ بها.  ويشكلُ 
ً
 الموظفِ عن القيامِ بعملهِ في مجالِ المرافق العامة إخلالا

بالتزاماتهم الوظيفية،  ويترتب عليه عواقب  وخيمة على سيرِ العملِ، جودةِ الخدماتِ المقدمةِ  

المسؤول  الجهةِ  إدارةِ  ةِ للمواطنين، وعلى سمعةِ  العملِ    عن   
َ
بيئة يهددُ  فالفسادُ  العامة.  المرافقِ 

 التهاونَ في 
ُ
ويعيقُ الِانجازَ،  وينشأ عادة من أزمةِ الثقةِ بين المواطنين والموظفِ،  عندمَا يلاحظ

 أداءِ الواجباتِ أو الممارساتِ القانونيةِ يلجأ إليها بعض الموظفين لتحقيقِ مصالحهِم الشخصية. 

 معَ انخفاضِ أجُورِ العامِلين كما  أنه امتناعَ المو 
ً
 عادة

ُ
ظفِ عن أداءِ العمَلِ المطلوبِ منه يحدث

ففي هذه الحالة لا يقومَ بأيِ جهد  لِانجازِ الأعمَالِ الموكلةِ إليه،  وتنتشِرُ هذه المظاهرِ كذلكَ عندَ  

 نجدُ بعضَ  
ُ
اع العام  وفي وظيفة  واحدة  حيث

َ
فينَ  زيادة عدد العامِلين في مؤسساتِ القط

ه
الموظ

عةِ  الةِ المقنه
َ
ا مَا يُدعَى بالبِط

َ
،  وهذ فِ بالامتنَاعِ عن العملِ،  19بدونِ عمل 

ه
.  وفي حَالِ استمرَارِ الموظ

فضِ راتِبِه أو إيقافهِ عن العملِ  
َ
أنهِا مثلَ خ

َ
  إجراءات تأديبيةِ من ش

ُ
تَخِذ

َ
قد تعطيهِ الإدارة انذرًا  وت

ما  
َ
ك نهائِي.  بشكل   أو  للمطالبَةِ  مؤقتًا  الموَظِف  ضده  ة  ضائي 

َ
ق دعوى  رفعِ  إلى  الإدارَة   

ُ
تلجأ قد 

المواد من   العملِ. وحسب  امتناعِه عن   
َ
نتيجَة بها   تي لحقتْ 

ه
ال الأضْرارِ  الى  124بالتعويضِ عن 

من قانون العقوبات يعاقب الموظف الذي يمتنع عن أداء وظيفته عمدا،إذا نتج عن ذلك 126

الى مائتي ألف    سنة الى حمس سنوات وغرامة من خمسين ألف دينار  ضرر جسيم ،بالحبس من

وتضاعف العقوبة إذا كان الموظف قد ارتكب فعل الرفض في زمن الحرب أو الفتنة أو    دينار،

عند حدوث كارثة عامة، كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وغرامة من عشرين ألف  

 
، يتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة  2006جويلية  15مؤرخ في  03_ 06أمر رقم   من  67انظر المادة 17

 . 2006جويلية 16، صادر في 46العمومية،ج.ر.ج.ج عدد 
إيثا 18 الفتلي  كاظم  الإدارعبود  و ،الفساد  مختارة اري  بلدان  في  والاجتماعية  الاقتصادية  وأثاره  رسلمالي  في    الة ،  ماجستير 

 .27،ص 2009، العراق ، جامعة كربلاء، قتصاد،كلية الإدارة والاقتصاد، قسم الا ةالعلوم الاقتصادي

 28، صالسابق  بوسعيد رشيد، المرجع19
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دينار، ألف  خمسين  الى  حر   دينار  من  أداء كل  عن  الامتناع  على  عاما  موظفا  شجع  أو  ض 

 20وظيفته. 

 لمطلب الثانيا

 الفسادارتباط عقود تفويض المرفق العام بأسباب 

تي     
ه
دة ال  تفش ي ظاهرة الفساد الإداريه بعوامل  سَارعتْ في بروزِ هذه الظاهرة المعقه

َ
ارتبط

رتكزْ   ةصُعبَ تحديدهَا  ومواجهتها، فهي ظاهرة عالمي
َ
شِرْ  لا ت

َ
نْت
َ
مَا ت  إنِّ

ْ
 على الدولِ المتخلفة فقط

افةِ المجتمعات المتقدمة مِنهَا أوْ المتخلفة 
َ
بباتِ المتفاعلة  21في ك كِلْ شبكة متشابكة من المسه

َ
ش

ُ
. وت

تلفِ مستويات الإدارة وتؤدي هذه العوامل إلى نتائجِ سلبية على مختلفِ الأصعدة  
ْ
وتؤثر على مُخ

أنه    
ِّ

إلا خرِ، 
َ
أ إلى  للفساد الإداريه أسباب عديدة تختلف من مجتمعِ  ا 

ً
إذ إلى المجتمعِ،  الفردِ  من 

سْبابِه  فيمَا يَلِي: البعضَ  يرى أنه الفسا
َ
هَم أ

َ
 دَ يُمكنْ بصفة عامة حصر أ

 الأول الفرع 

 الأسباب العامة 

في عنصريين  أساسيين  منها تلك العوامل المرتبطة  تتمثل الأسباب العامة للفساد الإداري  

 بالموظفِ العام،  وأخرى تلك المرتبطة بالمرفقِ العام. 

 أولا :أسباب مرتبطة بالموظف العام

تي تدفع بالموظفِ العام نحو   الرئيسيةِ  ِالشخصية من العواملالنفسية و العوامل    تعتبرُ 
ه
ال

تي تشمل الدوافعَ 
ه
تي مِنْ أهمها : الأسباب الوراثية الناجمة منذ  الفطرة وال

ه
الفساد الإداري  وال

 
مؤرخ في   156_66، يعدد و يتمم الأمر رقم  2015ديسمبر 30مؤرخ في  19_15من قانون رقم  126الى 124انظر المواد من 20

 2015ديسمبر  30، صادر في 71المتضمن قانون العقوبات ،ج.ر.ج.ج عدد 1996جوان  8
الدكتوراه في العلوم   ،رسالة لنيل شهادة( دراسة وصفية تحليلية2013_1989، ظاهرة الفساد في الجزائر )حيمر فتيحة21

، جامعة الجزائر  الدولية  كلية العلوم السياسية والعلاقات  العلاقات الدولية،تخصص تنظيم سياس ي وإداري،السياسية  و 

 . 64، ص 2014، 03
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الخاصة    والعقلية  العامة  والقدرات  للإنسان   زمة 
ه

واللا الأساسية   بالحاجاتِ  وهذه المتعلقة 

الحاجات الضرورية تتمثل في الأكلِ، الشربِ  والمسكنِ وإذا لم يتم تلبيتِها بشكل  كافي تتسبب في 

ا يدفعُ المواطنَ  التفكيرِ المستمر نحو كيفية تلبية هذه الحاجات عن طريقِ مصادر أخرى  وممه

 . ِ
 نحو الفساد الإداريِّ

على الحصولِ  أجلِ  من  الشخصية  العلاقات  استغلال  إلى    كذا  تلجأ  يجعلها  مناصب  

تأثير القدرات العقلية على  تي يراها الفرد كملجأ له لتلبية حاجياتهِ،  وكذا 
ه
ال أساليبِ الفساد 

بين   التمييزِ  في  صعوبة  يجد  للشخص  العقلية  القدرة  قِلت  ا 
َ
فإذ للموظف  الإدارية  الأعمالِ 

الإ  الفساد  ارتكابِ  إلى  يؤدي   
ْ
إذ والجيد  المنحرفِ   لوك   فقط  الس 

 
ليس مرتبط فالفساد    ، ِ

داريِّ

مثل:   بجرائمِ  يتعلق  فيما   
ً
خاصة العقلية  والقدراتِ  بالذكاءِ  أيضًا  يكون  بلْ  العقلي  بالنُقصِ 

 22التزوير، الرهشوة  والاختلاس. 

 ثانيا:الأسباب المتعلقة بالمرفق العام

تي منْ تظهر الأسباب المتعلقة بالمرفق العام المساهمة في عملية انتشار  
ه
ِ وال

الفساد الإداريِّ

 بينها:

 سباب الإدارية     أ_الأ 

الرقابة         التنظيم، وضعف  يحكمُها سوء    ِ
الإداريِّ الوسطِ  في  الفاسدة  الممارسات  إنه 

 في انتشارِ ظاهرة الفساد لضعفِ مختلف الأنظمة   
ً
 فعالا

ً
وعلاقة الرئيس بالمرؤوسِ فتلعبُ دورا

تي تكون ناتجة عن بيئةِ  العمل  والإدارة
ه
 أنه المنظمة بصورة  ع  الإدارية في مواجهتها  وال

ْ
امة، إذ

تي منْ  
ه
تي أدت إلى ظهورِ  وانتشار الفساد في  المجتمعاتِ ال

ه
هناك العديد من العواملِ الأخرى ال

 
قسم  استر،  الملنيل شهادة  مذكرة  ،  الآليات التكميلية لتفعيل تفويض المرفق العام،  مزاري عبد الغني،  كويس ي الهاشمي22

الاقتصادي،  السياسيةوالعلوم  الحقوق  العام  القانون  الحقوق ،  تخصص  السياسيةو   كلية  قاصدي  ،العلوم  جامعة 

 27 -25ص ص،2023، ورقلة،مرباح
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الإداري  التنظيم  إلى سوءِ  يؤدي  ي 
ِّ
الذ عادل   بالته والمهام  لاحيات   الصه توزيع  وعدم   23بينها عدم 

لى العملِ الإداري  وصعوبة أداء المهن توظيف الإنسان المناسب في المكانِ المناسب  يَعودُ سلبًا ع

 أنه ضعف الأنظمةِ  الرقابيةِ  والمسَاءلة رغم أنه النمط الإداري المتبع 
ْ
و المعاملات  الإدارية، إذ

الإدارية  للمستويات  حملُ 
َ
ت المسؤولية  أنه   

ه
إلا المركزية  الإدارة  يدِ  في  الإدارية   السلطة  تركيز  هو 

ا يؤدي إلى ظه الدنيا ِ ممه ى  عدم التناسب  بين السلطة  والمسؤولية في الجهازِ الإداريِّ  24ورِ ما يسمه

كذا غموضَ الإجراءات الإدارية. فتحول الموظفين الجدد إلى رؤساءِ داخل الجهاز الإداري  

والمبالغةِ في إصدارِ  القوانين تؤدي إلى غموضِها أو تضاربها أو    25للدول يُنقصُ من دورِ الرؤساء 

ر  للموظفين للممارسات الفاسدة، وتدنِي مستوى سوء ص ياغتها في بعض الأحيان ما يجعلها مَفه

 عن توفيرِ المتطلبات المعيشية وبالتالي  تدفعه  إلى قبولِ أو طلب  
ً
خل لديهم يجعلها عاجزة الده

و  المواطنينِ  مع  الدولة  تفاعلات  تزايد  أنه  حُ  ِ
فيتضِّ أداء خدمة،   أجلِ  من  وهدايا  تنوع  رشاوى  

ى إلى احتماليةِ ظهور مظاهر الفساد الإداري  وذلك في حالِ مَا لم يتم   تي تقدمها أده
ه
الخدمات ال

ِ في جميعِ المستوياتِ 
 .  26اتخاذ خطوات  لمراقبةِ  وتأهيلِ العاملين في  الجهازِ الإداريِّ

ا  تساعدُ على  تي 
ه
ال الإدارية  العوامل  فإنه  العامة  المرافق  تفويض  الفساد  في مجالِ  نتشارِ 

للمرافقِ   اخلية  الده بالبيئةِ   ِ
الإداريِّ الفساد  لارتباطِ  وذلك  أخرى،  عواملِ  عن  تقلْ   

َ
لا  ِ

الإداريِّ

ها تتمتعُ بظروف  مشجعة   ومحفزة  لانتشاره.  ومن أبرزِ هذه العوامل تضخم الجهاز  العامة فإنه

ِ أيْ ازدياد عدد الموظفين في المرافقِ العامة دون 
. الإداريِّ  مبرر  حقيقي 

 
ليات القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  الآ،  دربوز جمال الدين23

 30 -27صص  ،2020قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

عبد  24 شرع  بوزيد،"  ،  الرزاقا  الشريعة  و   الوقائية  الآليات كيحول  في  الفساد  لمكافحة  والتشريع    الإسلاميةالردعية 

العلوم  ،  2، عدد12مجلد  الدراسات،  ثالواحاتللبحو جلة  م،  الجزائري" ،  الإسلاميةالعلوم  و   الاجتماعيةو   الإنسانية كلية 

 . 1105،ص2019،جامعة غرداية

 .  64ص ،2014،  عمان، التوزيعو  مكتبة الكندي للنشرو  ، دار1ط،  البطالةو  الإداري الفساد  ،  لؤي أديب العيس ى25

 . 47نفس المرجع،ص 26
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 عن  
ً
كذلك القيادة السياسية في تعيينِ بعضِ المتابعين بغض النظر عن كفاءتهِم فضلا

عدمِ الموضوعية في أساليبِ التوظيفِ والترقيةِ في الإداراتِ العامة، وكذلك فشل سياسة الأجُور  

 27بين المديرينَ.   في مواكبةِ التطورات الاقتصادية وعدمِ وجودِ مجال  متَقارب  للعمل الإداريِِّ 

 ب/ الأسباب القانونية و القضائية 

المرتبطة بهذه الأسباب عدم تطبيق النصوص القانونية وذلك راجع  لعوامل  إن من أبرزِ ا 

إلى ضعفِ السلطة القضائية و الجهاز القضائي من خلالِ التفرقة بين ذوي النفوذ على حسابِ  

م 
ُ
الأجهزة القضائية بالأساليبِ التقليدية في التحريِ  والتحقيق،   الفقراء من طرفِ الإدارة  وتحَك

تحَ فرص للممارسات  
َ
وكذا المبالغة في إصدار القوانين مع عدم القدرة على تطبيقِها من شأنه ف

أداءِ   في  القضائي  الجهاز  الوضوح و ضعف  بالغموض  وعدم  القوانين  الفاسدة  واتسام هذه 

بمبدأ   الالتزام  وانعدم  إلى حمايةِ  مهامه  القضاة  ببعضِ  أدى  ما  بتوازن  السلطات  بين  الفصل 

عليها  يتحصلون  أموال  مقابل  الفساد  عملياتِ  في  وعدم     28المتورطين  القوانين   قصور  وكذا 

 تنظيمها تعتبر مركز استغلال للفاسدين.  

 الثاني الفرع 

 الأسباب الخارجية 

  
 
ِ عوامل  خارجية

لا ترتبط بشكل  مباشر  بالموظفِ العام  تساهمُ في انتشارِ الفساد الإداريِّ

 أو المرفق العام، بل تعد  نتاجًا لعوامل   اقتصادية  وسياسية. 

 الأسباب السياسية للفسادأولا :  

عادُ الأسبابُ السياسية من العواملِ المؤدية إلى انتشارِ ظاهرة الفساد وتأثير السياسات  
ُ
ت

الأحداثِ السياسية بالتأثيرِ بين العلاقات  والتحالفات    الداخلية على العلاقاتِ الخارجية، وبروزَ  

 يتوفرُ ذلك في ضعفِ الاستقرارِ السياس ي  والتنافس من أجلِ السلطة باستعمال 
ْ
الدوليةِ،  إذ

  
َ
تي تكون في تقديم رشوة  للحصولِ على الأصواتِ  وهزيمة

ه
ال الرهشوة الانتخابية   وسائل  أهمها 

 
 . 28كويس ي الهاشمي،  مزاري عبد الغني،  المرجع السابق،  ص27

العلوم  التسيير العمومي، كلية  و   تخصص تسيير الميزانية ،  محاضرات في مقياس  قانون مكافحة الفساد،  عاقلي فضيلة28

 . 06، ص 2017، جامعة باتنة الحاج لخضر، علوم التسييرو  التجاريةو  الاقتصادية
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هو   يكون  ذي 
ه
ال من    حالأصه المتنافس  الانسحابِ  أجلِ   من  للخصمِ  تعويض   بتقديمِ  أوْ  غالبًا 

الانتخابي   المجالِ  في  فاسدة   بظهورِ ممارسات   يؤدي  ما  وكذا عدم وجود     29الانتخاباتِ  وذلك 

 دستور  دائم  . ففساد السلطة السياسية يفتح المجالَ نحو ممارسةِ الانحرافات.  

لإعلام من طرفِ الدولة ذلك ما يدفع إلى استعمالِ وسائل  بالتالي فالسيطرة على وسائلِ ا 

لعدم  ذلك  العملِ،  فرص  نُقصِ  رغم  الوظيفةِ  على  للحصولِ  والمحسوبية  كالرهشوة  الفساد 

محاسبة  المفسدينَ لانعدامِ توفر الإرادة السياسية  والغيابَ الفعلي للجان والمؤسسات الرقابية  

ذي يعتبره الباحثين نظام   يؤدي إلى سببِ انتشار الفساد ومثا
ه
ل على ذلك النظام الديكتاتوري  ال

تي تؤدي إلى ظهورِ الفساد بصور  مختلفة  من  
ه
قة   ال

ه
متع بسلطة  مطل فاسد  لكون قيام الحاكم بالته

 .  30أجلِ تحقيق أهداف خاصة  وحرمان الجماعات من ممارسةِ حقوقهم السياسية  

تي تؤدي إلى تفش ي   
ه
في مجالِ المرافق العامة تعود الأسباب السياسية  من أخطرِ الأسبابِ ال

ا    عدم استقرار البرامج الإدارية، ممه
َ
هذه الظاهرة ويَرجعُ ذلك إلى عدمِ الاستقرارِ السياس ي نتيجة

أدائِه  للانتخابا   اينعكسُ سلبًا على 
ً
نتيجة  ِ

الفساد الإداريِّ ه يحدث   أنه   كما 
 
تعتبرُ وسيلة تي 

ه
ال ت 

ا ينعكسُ   للوصولِ إلى السلطةِ من قِبلِ بعض الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم ممه

اسيين في مجالِ تفويض  سلبًا على أداء  المرافقِ العامة، وكذلك تدخل بعض  المسؤولين السيه

 31المرافق العامة لتحقيق مصالحهم الخاصة . 

 الاقتصادية للفسادالأسباب ثانيا: 

   الأسبابُ   تعتبرُ             
ُ
   الاقتصادية

ً
   ا  للعديد من الممارساتِ ا أساسيً باعث

ً
  في  الفاسدة خاصة

في  بالعدالةِ  الاهتمام  دون  الاقتصادي  النمو  اعتباراتِ  على  تركيزها  تي  
ه
ال الرأسمالية  الدولِ 

ذي يشجع على الفسادِ   
ه
 سوء التخطيط ال

َ
ولعله أهمها  ضعف وتفاوت  أجورَ المجتمعِ  نتيجة

 
 . 22بوسعيد رشيد، المرجع السابق، ص29

 .  6ص المرجع السابق،   ، ربن دحو عبد القاد، بلعيمش فاطيمة30

 . 28ص، سابقالرجع الم،  مزاري عبد الغني، كويس ي الهاشمي31
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المعاملين  في القطاعِ العام، وكذا تدني المستوى المعيش ي إذ لا عدالة وعدم كفاءة الدولة  في توزيع 

ا يؤدي إلى إنشاءِ فئات ذات ثراء  كبيرِ وأخرى ذات افتقار    .  32الثروة في المجتمعِ ممه

لال إهدارِ الأموال  وتفويض سلطة  سيطرة الدولة على إرادةِ النشاط الاقتصادي من خ

بالنظامِ   اختلال   فحدوث   المحاسبة،   ولا  للرقابة  دون خضوعهم  المسؤولين   لبعض  الإدارة 

حولِ الاقتصادي  والتنافسَ الدولي بين المؤسسات الأكثر شيوعًا يؤدي إلى انتشارِ   القانوني مع الته

وك المشاريع   كسرقةِ  الاقتصادي  المجالِ  في  يعود  الجوسسة  ذي 
ه
ال الصناعي  المجالِ  في  ذلك 

مبرر   بدون  مستحق  غير  مدخول   على  الحصولِ  في  يساهم  ا  ممه للشركات  وأيضًا  33بالخسائر   .

نقص   يعود   
ْ
إذ والكوارثِ،  الحروبِ   بسبب  المجتمعات  لها  تتعرضُ  تي 

ه
ال الاقتصادية  الأزمات 

   المعلومات المتاحة للجمهورِ حول كيفية إنفاقِ أموال الدو 
َ
لة إلى غيابِ الشفافية  والموضوعية

 34وعدمَ الأخذ بعين الاعتبار للمعايير العادلة في تحديدِ بنود الميزانية الحكومية . 

إلى    يحفز  ا  باختصار  ممِّ المتدهورة   الاقتصادية  الأوضاعِ   إلى  راجعة  الأسباب  كل هذه 

تؤدي   العام  المرفق  تفويض  ظلِ  وفي  الفساد،  ظاهرة  تفش ي  دورا  ظهورِ  الاقتصادية  العوامل  

واضحا  في تفش ي الفساد الإداري  وذلك نتيجة لعدة أسباب  كتأثير النظام الرأسمالي وانخفاض 

مستوى دخل الفرد نتيجة ارتفاع الفقر وتدني القدرة الشرائية  يجعلها عاجزة عن الحاجاتِ 

المالِ، كتلقي الرشاوي أو  الأساسية والضرورية وذلك ما يدفع بالمتاجرة بالوظيفةِ للحصول على

 .  35إختلاس الأموال العامة كوسيلة لتعويض انخفاض دخلهم 

  

 
أطروحة لنيل  شهادة ،  والقانون الجزائري   الإسلاميبين الفقه    الإداري و   المالي  مكافحة الفساد  آليات،  صليحة    بوجادي32

  ، باتنة  ،  1، جامعة الحاج لخضرالإسلاميةكلية العلوم  ،  قانون  و   تخصص شريعة  ،  الإسلاميةدكتوراه العلوم في العلوم  

 . 175ص، 2018

 . 70،صر فتيحة، المرجع السابقحيم33

 . 49سابق، صالرجع الم،  س ىلؤي أديب العي34

 . 29سابق،ص الرجع الم،  مزاري عبد الغني، كويس ي الهاشمي35
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 الفرع الثالث

 ة الأسباب الخاص

الصفقات   أهمية  توازي  مهمة  استثمارية  عقودا  العامة  المرافق  تفويض  عقود  تعد 

لق فرص عمل جديدة كما تتيح للحكومة الاستفادة في   العمومية
َ
وتساهم في جلبِ الاستثمار وخ

ا يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن   التمويلِ وتشغيل المرافق العامة ممِّ

 . ورائِها يسعى المستثمر المفوض إلى الدخولِ مجال تفويض  المرافق العامة  بغية في تحقيق الربح

أن مجال المرافق العامة من القطاعاتِ للمستثمرين المفوضين وذلك بما يمثله من    حيث

لتفش ي الفساد بمظاهرِه   المجال يعود مجالا خصبا  أنَ هذا   
ه
إلا أرباح كبيرة،    36فرصةِ لتحقيق 

بالمناقصاتِ   للتلاعب  الرقابة، ووجود فرص  العواملِ كضعف  العديد من  وذلك بسبب وجود 

السلطة لأغراض شخصية، وفي مجالِ عقود تفويض المرفق العام تبرز مظاهر وسهولة استغلال  

 )ثانيا(  ، وعدم مراعاة الشروط الموضوعية)أولا(الفساد في عناصرِ كعدم احترام مبادئ إبرامها

 أولا: عدم احترام مبادئ إبرام وتنفيذ عقود تفويض المرفق العام

 تهددُ كفاءةإبرامِ تنفيذ عقود ا  ئ عدم احترام مبادِ  يشكلُ 
ً
 خطيرة

ً
 لتفويض ظاهرة

ر الفساد    فعالية  المرافق العامة وتعيقُ تحقيقَ أهدافِها  في خدمةِ الصالح العام، وتنتشرُ صوه

 
ً
 من اختيار أشكالِ التفويض مرورا

ً
ِ في عقودِ تفويض المرفق العام بمختلفِ مراحلها بدءا

الإداريِّ

بتنفيذِ   التفويض غير الملائم، وانتهاء  اختيارِ صاحبُ  إلى   
ً
التفويض بشكل  غير  بإجرائِها وصولا

ا  قانوني أو غير أخلاقي حيث لا يتم احترام مبدأ  المساواة و المنافسة في اختيارِ المفوض له ممه

ا   والإعلانَ ممه
َ
 الشفافية

ُ
يؤدي إلى منحِ عقود التفويض لغيرِ مستحقينَ كما لا يتمُ احترامَ مبدأ

ا يؤدي إلى سوءِ  يفتحُ المجالَ أمام الممارسات الفاسدة، وكذا لا يتمُ ا  حترام حسنِ سيرَ الإدارة ممه

 إدارة المرفق العام  وتفش ي الفساد . 

 
 . 30ص نفس المرجع ،ا،  مزاري عبد الغني ،كويس ي الهاشمي36
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إلى    الوصولِ   
َ
  وحرية

َ
 والشفافية

َ
المنافسة تطبيقُ مبادئ  العام  المرفق  تفويض  في عقودِ 

 حسب المرافق العامة وبالعودةِ إلى 
ُ
 بل تختلف

 
الطلباتِ العمومية لا تحكمُها إجراءات  موحدة

اس ي هو محاربة الفسادِ النه  صِ الفرنس ي نجدُ أنه في تقنينِ عقود تفويضِ المرفق العام الدافعَ الأسه

القانون   أنه  ى  الفسادِ     122_93حته من  بالوقايةِ  يتعلقُ  العام   المرفق  تفويض  لعقودِ  المنظم 

 37واحترامَ الشفافية في الحياةِ الاقتصادية  

 المفوض له ختيار ثانيا :عدم مراعاة الموضوعية في ا

  ذو أهمية    يعدُ اختيار المفوض له قرار   
ً
مة  نيابة ِ

كل إليه تنفيذ مهام  حاسِّ قصوى حيث يُوه

عن المفوضِ له، فالسلطة المفوضة لا تتمتعُ بحرية  مطلقة  في اختيار المفوض له بل يجب عليها 

التفويض   عملية  نجاح  لضمانِ  وذلك  القرار  اتخاذ  عند  دة  
محده موضوعية   بمعايير   الالتزامَ 

ا  ، ولكن قد تغفلُ  38وتحقيق أهدافها  بعض الجهات على مراعاةِ الموضوعية في عمليةِ الاختيار ممه

يؤدي إلى عواقب  وخيمة  تتمثل في اتخاذ قرارات  خاطئة  وفقدانَ ثقة المفوضين في عمليةِ صنعِ  

القرارِ،  وتفتح ثغرات  للمحسوبية  والفسادِ عند تجاهلِ المعايير الموضوعية ، وانخفاضَ جودة  

 نتاجية بشكل عام. الخدماتِ  وتراجعَ الإ 

  

 
 .30ص، كويس ي الهاشمي، مزاري عبد الغني، المرجع السابق37

 .   31ص، نفس المرجع 38
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 لمبحث الثانيا

 الفساد كعائق لمرحلة سير عقود التفويض

   الفسادُ  
 
ذي يعتبرُ أساسَ قيامِ   ها الوثيلي وذلك لارتباطِ مع الدوه المجته   أرقتْ   ظاهرة

ه
قِ بالفردِ ال

   ،فهو يشكلُ 39هة من عدمِ هذه السلبيه   انتشارِ و 
ً
   عائقا

ً
   مامِ سيرِ عقود  أ   كبيرا

التفويض بشكل  سلسِّ

و   ، خلالِ وفعال  من  مختلفِ   لبيِ السه   التأثيرِ   ذلك  التخطيطِ    على  من   
ً
بِدءا التفويض  مراحلِ 

 و 
ً
مرورا و بالتنفيذِ   التقديم  قييمِ  الته إلى   

ً
والمتابعةِ وصولا   

ه
للفسادِ الت يمكن    يعيقَ   أنْ   سوية.حيث 

 
َ
 العه   المنافسة

َ
كما يؤدي    ،التفويض  الحصولِ على عقودِ في    معنية    جهات    تفضيلِ   من خلالِ   ادلة

مِ تكاليفِ  المشروع حيز التنفيذ وكذا سوءَ استخدامِ الأموالِ  وعدم الالتزامَ بمعايير  إلى تضخي

 المشروع.  في تنفيذِ  السلامةِ الجودةِ  و 

   فتعد  
َ
تالإدارية من الآلياتِ   الرقابة

ه
بهدفِ الحفاظِ   الدول،  عليها الإدارة في جميعِ   ي ترتكزُ  ال

و  العام   المالِ  الوصولِ   ضمانَ على  في  أنواع    المنافسة  لجميع  ولشمولِها  العروضِ  أحسنِ  إلى 

الرقابةِ التفويضات إلى  تطرقنا  العروض  االده   ،فمنه  واختيار  انتقاء  لجنة  تمارسُها  تي 
ه
ال خلية 

 و  ()المطلب الأول 
ه
 (. )المطلب الثانيتي تمارسها لجنة تفويضات المرفق العام الرقابة الخارجية ال

 لمطلب الأول ا

 الرقابة الداخلية 

 
 
 مهمة

 
اسية  أسه

 
ا عن عملياتهها و على نفسِ   مستمر    ،تمارسها المصلحة المتعاقدة بشكل  هي عملية

و  تحضير   أثناء  موظفيها   طريقِ 
َ
العام   تنفيذ المرفق  تفويض  ت  ،  40عقود   كفاءة بهدفِ     حسين 

و  العمليات  و   قةالمحقه   النتائجِ   تقييمَ وفعالية  المساواة    
ُ
مبدأ ضمانِ  من   للتأكدِِّ 

َ
على    الحفاظ

 ،   الإدارة  مصالحِ 
ُ
 كما ت

ُ
 على أنه   عرف

ُ
   النصوصِ   وفقَ   سُ مارَ ها ت

ه
تنظيمَ مختلفِ المصالح    تي تتضمنُ ال

 
الصفقات العمومية  التصدي لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية في)زعادي محمد جلول ، مقاربة المشرع الجزائري في  39

 .185ص، 2023، ، دار أمل، جامعة تيزي وزو1(، طوطنيخيار استراتيجي للنهوض بالاقتصاد ال
  ،دارعلي 1ط،  247_15المرفق العام في ظل المرسوم الرئاس ي   أساسيات الصفقات العمومية وتفويضاتك محمد،  بن مال 40

 . 73ص، 2019، ر اعة والنشر،الجزائبن زيد للطب
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اخلية .  القانونية المطبقة على الرقاب  بالأحكامِ   اسِ دون المسه المتعاقدة  وقوانينها الأساسية،   ةِ الده

 للمادة  
ً
اخلية سنتطرق إلى  الرقابة الده   في إطارِ 41. 199_18من  المرسومِ التنفيذي    27وذلك طبقا

) الفرع  انتقاء العروضمهام لجنة اختيار  و   ول(،)الفرع الأ ر وانتقاء العروض  لجنة اختيا  إنشاءِ 

 الثاني(.

 الفرع الأول 

 انتقاء العروض و  إنشاء لجنة اختيار 

عادُ لجنة اختيار و 
ُ
 ت

 
   انتقاء العروض لجنة

 
   إدارية

 
 ملزه   واحدة

 
  الهيئات المكلفة بإبرامِ   لجميعِ   مة

إطارِ  في  العام  المرفق  الده   تفويضات  الل  إنشاءَ و  42، اخليةالرقابة  المادة  هذه  حسب   159جنة 

تضمنِ تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .  247_ 15المرسوم الرئاس ي
ُ
وإنشاء  الم

  تنش ئ السلطة المفوضة في إطارِ ":  من  نفسِ المرسوم  75عليه المادة    ا نصتهذه اللجنة حسب مَ 

أدناه باقتراح المترشح ثم   77قا للمادة  انتقاء العروض تقوم طبلجنة اختيار و   ،لرقابة الداخليةا 

 43. "انتقاؤه لتسيير المرفق العام

 انتقاء العروضو  أولا:تشكيلة لجنة اختيار 

  199_ 18  من المرسومِ   75ا نصت عليها المادة  انتقاء العروض حسب مَ تتشكلُ لجنة اختيار و 

أنه  تتكونُ على   " ستةِ    ه  يقومُ   مؤهلينَ   موظفينَ   ( 06)من  الرئيس  بينهم  مسؤولُ   من   بتعيينهم 

 44" السلطة المفوضة 

 
يتضمن    5201سبتمبر    16الموافق ل  1436ذي الحجة    2، مؤرخ في  247_15من المرسوم الرئاس ي    159لمادة  أنظر نص ا 41

 . 2015سبتمبر   20صادر في  ،  50عدد   ، ت المرفق العام، ج ر،ج،جتفويضاو تنظيم الصفقات العمومية 
، 199_18لعقاب عبد الغاني، آليات الرقابة على اتفاقية تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي    ،بلول كمال42

بجاية    -ة عبد الرحمان ميرةجامعالسياسية،و تخصص قانون إداري،كلية الحقوق  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،

 .06،ص2022،
يتعلق   2018  أوت   2الموافق ل  1439ذو القعدة عام    20مؤرخ في،  919_18من المرسوم التنفيذي    75أنظر نص المادة  43

 . 2018أوت 5،صادر48ر،ج،ج ،عدد . ج ، بتفويض المرفق العام
 . المرجع السابق ،199_18من المرسوم التنفيذي  2فقرة  75أنظر نص المادة 44
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 أعضائها من قبلِ   تعيينُ   العروض يتمُ   ه المادة يتبينُ أنه لجنة اختيار وانتقاءهذ   من خلالِ 

 .اخلي نظامها الده  يحددُ  ر  مقره  رئيس السلطة المفوضة بموجبِ 

ةِ العُضو للسلطة المفوضة، و على تبع  قانون تفويض المرفق العام ينصُ   أنه كما نجدُ   ذلك  يه

 45العامة.  بالمصلحةِ  أعضاءها دون تحقيق أهداف لا تتعلقُ  ا لتعيينِ تجنبً 

 انتقاء العروض  و  ثانيا:مدة صلاحية لجنة اختيار 

ة صلاحية لجنة اختيار و إنه    من المرسومِ   76انتقاء العروض نصت عليها المادة   تحديدَ مده

:"إنه فحسب    199_18التنفيذي   اختيار مده   نصها  لجنة  صلاحية      ة 
ً
نظرا العروض  وانتقاء 

 . " سنوات  قابلة للتجديد 3لمدة لكفاءاتهم، 

زمة لأداء عملها على المهارات ا  و يتمتعوا بالخبرةِ   هذه اللجنة يجب أنْ   أعضاءَ   حيث أنَ 
ه
للا

   ،أي يتمُ أكملِ وجه  
ً
ية عملها واستقرارها  منُ استمرار ضلكفاءاتهم حيث ذلك ما يُ   اختيارهم  نظرا

ِ   تستعينَ  كذلك للجنة أنْ   كما يمكنُ 
 46أعمالها. يديرَ  يمكنه أنْ   شخص   بكلِّ

 الفرع الثاني 

 انتقاء العروض و  مهام لجنة اختيار 

لَ المشرِّعُِ للجنة اختيار و  المهامِ خوه العروض جملة من  بها،   انتقاء  للقيامِ   والاختصاصات 

 في المادة     199_ 18ي نفسِ المرسوم التنفيذي  ذلك فو 
ً
انِ سير  ضم  ذلك من أجلِ منه  و   77وتحديدا

زاهة  و 
ه
 المسَ أفضلَ للعروض  وتعزيزَ الن

َ
 و   47التعاقدِ  في عمليةِ  اءلة

ً
  بالتالي مهام هذه اللجنة موزعة

 .بها  تفويض المرفق العام عبر مراحل يمرُ 

 
  مجلة الحقوق و العلوم السياسية ،  "الإقليميةالرقابة الإدارية على تفويضات المرفق العام للجماعات  "  أونيس ي ليندة،45

 . 31،ص2020، جوان 02عدد، 07،مجلد
شاوي وسيم، الرقابة على اتفاقية تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية طبقا للمرسوم    ،فوناس ايهاب عبد الناصر46

جامعة  ،لحقوق والعلوم السياسية،تخصص قانون عام، كلية انيل شهادة الماستر في القانون  ل، مذكرة  199_18التنفيذي  

 .39،ص 2023،قالمة،1945ماي 8
 .08سابق ، صالرجع الملعقاب عبد الغاني،  ،بلول كمال47
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 أولا:مهام لجنة اختيار و انتقاء العروض عند فتح العروض

 
َ
  199_18المرسوم    بأحكامِ   هذه اللجنة حيث يجب عليها الالتزامَ   مرحلة من عملِ   لَ أوه   عد  ت

   فبعدِ 
َ
لة  وأعضا  استدعاء كافة إعداد   الأخيرة من أجلِ   اعةِ في السه ءِ اللجنة من قبلِ الجهة المخوه

 
ُ
   ت ا جراءشفافية الإ   ذلك لضمانِ ا بفتحِ الأظرفةِ  في جلسة  علنية   و اللجنة عمله  العروض تبدأ

 .48التالية  اللجنة بالمهامِ  في هذه المرحلة تقومُ و

 خاص عهد أو العروض في سجلِ التأكد من تدوين ملفات الته  •

هد  و إعداد قائمة المستندا  • تي يتكون منها كل ملف تعه
ه
 كل عرضت ال

 تحرير محضر اجتماع يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة  •

  الجدوى في الحالاتِ تحرير محضر عدم  •
ه
 49تي تتطلب ذلك. ال

خلا • أشغالها  و تسجيل  مرقم   خاص     
سجلِّ في  المرحلة  هذه  من  ل  عليه  مؤشر 

من هذه المرحلة الأولى نتطرق للمرحلة التالية    السلطة المفوضة مع الانتهاءِ   مسؤولِ 

 ملفات التعهد.  المتعلقة بفحصِ 

 حص ملفات التعهد ثانيا:مهام لجنة اختيار و انتقاء العروض عند ف

الته   تتمُ  ملفات  في جلسة  عملية فحص   مغلقة    عهد 
ً
ابتدءا اليومِ   ،  لجلسةِ   من  فتح    الموالي 

 50: انتقاء العروض المهام التاليةوعليه تتولى لجنة اختيار و  نفس اللجنة   الأظرفة من قبلِ 

كفاءاتهم  وقدراتهم  دراسة الضمانات المالية و المهنية  والتقنية للمترشحين   وكذا   •

 
ه
 رة في دفترِ الشروط. تي تسمح لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المقره ال

 الشروط.  ة في دفترِ عهد غير المطابقة للمعايير المحدده إقصاء ملفات الته  •

 
العام،مذ  ،  موزاي سفيان48 المرفق  تفويض  اتفاقيات  على  يوسف،الرقابة  الحقو مقراني  في  الماستر  لنيل شهادة  ق،  كرة 

 . 44،ص2022جاية، ،بمعة عبد الرحمان ميرة، جاالسياسيةكلية الحقوق والعلوم تخصص قانون إداري، 
 المرجع السابق. ،199_18من المرسوم التنفيذي  02فقرة  15المادة  أنظر نص 49
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 وقعه جميع الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة. حضر اجتماع يُ تحرير مَ  •

يُ كمَ   • بتحا  الاقتضاء  عند  يُ مكنها  الجدوى  عدم  محضر  الأعضاء  رير  جميع  وقعه 

 .الحاضرين خلال الجلسة 

•   
ً
تسجيل أشغالها المتعلقة بدراسةِ الملفات في سجل  خاص  مرقم و مؤشر عليه مسبقا

يتمُ   عهد  الته ملفات  فحص  مرحلةِ  من  الانتهاء  وبعد  المفوضة  السلطة  مسؤولِ  من 

 .51العروض المرورَ إلى المرحلةِ المواليةِ  وهي مرحلة فحص

 انتقاء العروض عند مرحلة فحص العروضو   ثالثا: مهام لجنة اختيار 

و   
ً
 جدا

 
المرحلة مهمة    قة من خلالِ الده   تتطلبَ تعتبرُ هذه 

ه
ال  الجلسة 

ُ
صصت لفحص تي خ

العروض   الجلسة السرية بمعاينةِ   انتقاء العروض في نفسِ تتولى لجنة اختيار و ملفات المتعهد ف

52 
ً
 :خصوصا

 حين المنته دراسة عروض المترشِ  •
ً
 قيين أوليا

 إقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط.  •

•  
ُ
 قَ طابِ إعداد قائمة العروض الم

ً
 . اا تفصيليً ترتيبَ   ة لدفتر الشروط مرتبة

وقعه جميع الحاضرين خلال الجلسة عند الضرورة يتم تحرير محضر اجتماع يُ  •

 تحرير محضر الجدوى. 

أشغالها • و   تسجيل  مرقم   خاص   سجل   في  انتهَائها  من بعد  مسبقا  عليه  مؤشر 

 السلطة المفوضة.  مسؤولِ 

ملفات   تقديم  عند  أنْ   ،يمكنُ ناقصة    و     تطلبَ   للجنة 
َ
الضرورة    عند 

َ
ت من  كمِ وثائق  يلية 

 53السلطة المفوضة.  ذلك خلال فترة محددة عن طريقِ  لدعمِ العرض  و المترشحِ 

 
 ،نفس المرجع. 199_18من المرسوم التنفيذي  3فقرة  31المادة  أنظر نص 51

 . 33سابق ،صالرجع  الم اونيس ي ليندة ،
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 اء العروض عند مرحلة المفاوضات رابعا:مهام لجنة اختيار و انتق

آخِ  التوه   ر مرحلة من عملِ و هذه  في  العروض  انتقاء  و  اختيار  أفضل    صلِ لجنة  لاختيار 

 
ً
 199_ 18من المرسوم  77المنصوص عليها في المادة    تِ ا بالإجراء مترشح مرورا

ذين تم انتِقَاؤهم المعْنييِنَ   •
ه
بالمفاوضاتِ، عن طريقِ مسؤول دعوة المترشح أو المترشحين ال

 54السلطة المفوضة مع احترامِ بنود اتفاقية التفويض المحدد.

 جَلسة تفاوض. إعداد محضر المفاوضات على اثرِ كله  •

  تحرير محضر يَضمُ  •
ً
 ا. ا تفصيليً ترتيبً   قائمة العروض المدروسة من طرفِ اللجنة مرتبة

ذ •
ه
 55طةِ المفوضة لمنحه التفويض.على السل ي قدم أحسن عرض  اقتراح المترشح ال

 
َ
أهمِ   عد  ت من  العام  المرفق  تفويض     عقود 

ه
ال إليهاالأدوات  تلجأ  لإدارة خدماتها   تي  الدولة 

ة  لانجازها  و   ذلك تفويضها إلىالعامة  و     تلعبُ جهات  خاصه
ً
ا في هذه العقود، هامً   المفاوضات دورا

  على الوصول إلى أفضلِ  حيث تساعدُ 
ً
  .56للمصلحة العامة   الشروط تحقيقا

 لفرع الثالثا

 تقييم الدور الرقابي للجنة اختيار و انتقاء العروض

تانتقاء العروض من خلالِ تقومُ لجنة اختيار و 
ه
تمارسها للكشفِ على    ي الرقابة الإدارية ال

الجزاءِ  توقيع  دون  والتجاوزاتِ   الانحرافاتِ  
َ
ت أساسً ،فهي  دره قوم  على  معظم    اسةِ ا  معاينة  و 

تها، وذلك للحفاظ على مصالحِ الإدارة  وضمان     هاحقق من سلامتِ الته   من أجلِ   تِ ا الإجراء  وصِحه

ن لها و  يرِ الحسه  57ا لمبدأ الشفافية.  ها المالية تجسيدً حماية مصالحِ السه

 
 ،نفس المرجع. 48المادة أنظر نص   54
 .47،صسابقالرجع الم  ،فمقراني يوس، موزاي سفيان55
 .12،صسابقالرجع الم ،لعقاب الغاني ، بلول كمال 56
حمزة57 و ،  عزريل  اختيار  لجنة  دور  رمزي،  القانون  عماري  في  العام  المرفق  تفويض  اتفاقيات  إبرام  في  العروض  انتقاء 

عة عبد  العلوم السياسية ، جامكلية الحقوق و   ،هادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري الجزائري، مذكرة لنيل ش

 . 37،ص2022الرحمان ميرة_بجاية،
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 المطلب الثاني

 الرقابة الخارجية 

  
ً
كافية تعدْ  لا  لكنها  الإدارة  وفعالية  كفاءة   لضمانِ   

 
اسية أسه  

 
أداة الداخلية  الرقابة  عد  

َ
ت

ا بمفردِها، ف ات ممه
ه
الذ إلى نهجِ أرصاد  تلجأ أحيانًا  اتي بل قد 

ه
الذ النقد  تنتهج أسلوبَ  الإدارة لا 

 .
 
 خارجية

ُ
 يتطلبُ رقابة

لمنحِ   المتبعة  الإجراءات  تعملُ على مدى مطابقة  تي 
ه
ال الرقابة  تلك  هي  الخارجية  فالرقابة 

 لضمانِ المرفق العام . 58التفويض
ُ
ة   مهمه

 
 ،  كما تعد  أداة

ذي ستمارسُ فيه رقابتها من حيث المرفق المفوض و  
ه
تختلف تشكيلتها حسب المستوى ال

. إذا سنتطرق في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع  إنشاء لجنة تفويضات المرفق  59على مستوى البلدية 

 )الفرع الثاني(.و أخيرًا دورها الرقابي  )الفرع  الأول(،العام 

 الفرع الأول 

 تفويضات المرفق العامإنشاء لجنة 

 عن عملِ 
ُ
تي تختلف

ه
في إطارِ الرقابة الخارجية استحدثت لجنة تفويضات المرفق العام ال

 الرقابة الداخلية. 

المادة   إطارِ    78فحسب  في  المفوضة  السلطة  :"تنش ئ  العام  المرفق  تفويضات  قانونِ  من 

 .60الرقابة الخارجية لجنة تفويضات المرفق العام"  

دُ ال  ِ
اخلي للجنة تفويضات المرفق العام  وتشكيلتها بموجب مقرر  عن مسؤولِ يحدِّ نظام الده

 من نفسِ المرسوم. 2الفقرة  78وذلك مانصت عليها المادة  61السلطة المفوضة 

 
 357،صالمرجع السابق ،محمد بن مالك58
 .37المرجع السابق، صشاوي وسيم، ، فوناس ايهاب عبد الناصر 59
 المرجع السابق.،199_18من المرسوم التنفيذي  78المادة أنظر نص   60
 ،نفس المرجع.199_18، من المرسوم التنفيذي2الفقرة  78المادة أنظر نص   61
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 تشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام أولا:

المادة   التنفيذي    79أبرزت  المرسوم  نفسِ  المرفق    199_18من  تفويضات  لجنة  تشكيل 

 .
َ
  والبلدية

َ
 العام على مستويينِ الولاية

 على مستوى الولاية،  تتشكل اللجنة الولائية لتفويضات المرفق العام من: 

 ا. ،رئيسً االمختص إقليميً  ممثل عن الواليِ  •

 المفوضة.  (عن السلطةِ 2ممثلين) •

 ممثل عن المجلس الشعبي الولائي.  •

 الوطنية.  ة للأملاكِ ممثل عن المديريِ  •

 مستوى البلدية، تتشكل اللجنة البلدية لتفويضات المرفق العام من: على 

 ا.،رئيسً  المجلس الشعبي البلدي ممثلين عن رئيسِ  •

 المفوضة . ( عن السلطةِ 2ممثلين ) •

 الشعبي البلدي.  ممثل عن المجلسِ  •

 ركزة للأملاك الوطنية. ح غير الممَ ممثل عن المصالِ  •

 .62ة ركزة للميزاني مَ غير الم  ممثل عن المصالحِ  •

تي تبرمها المؤسسة العمومية ذات الطابع  
ه
ا بخصوصِ اتفاقيات تفويض المرفق العام ال أمه

تي  
ه
ندرجُ ضمن اختصاص لجنة تفويض المرفق العام، المنشأة على مستوى السلطات ال

َ
الإداريه ت

اية عليها  .63تمارس الوِصه

  

 
 ،المرجع السابق. 199_18المرسوم التنفيذي من    2و1الفقرة 79المادة أنظر نص   62
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 ثانيا :مدة صلاحية لجنة تفويضات المرفق العام 

أعضاء   المادة  يعين  لنص  وفقًا  العام   المرفق  تفويضات  المرسومِ    80لجنة  من 

"يُعين أعضاء لجنة تفويضات المرفق العام بموجب مقرر عن مسؤولِ السلطة     199_18

لمدة   العضو  إليها  ينتمي  تي 
ه
ال السلطةِ  من  اقتراح  على  بناءًا  قابلة    3المفوضة،  سنوات 

 ."64للتجديد 

 الفرع الثاني 

 اختصاصات لجنة تفويضات المرفق العام 

تقومُ لجنة تفويضات المرفق العام بجملة  من الاختصاصاتِ والمهام  وهذا ما نصت عليه  

تي سنتطرق إليها  199_18من المرسومِ التنفيذي  81المادة 
ه
 : 65وال

افقة على مشاريعِ دفاتير الشروطأولا :    قبل نشر الإعلان على أي شكل من أشكالِ   المو

 امتياز ، وكالة مُحفزة  وتسييِر.  تفويض المرفق العام، سواءًا كان إيجار،

العقدِ،    بموضوع  تتعلق  تي 
ه
ال البنودِ  جميع  حدد 

ُ
ت  

 
رسمية  

 
وثيقة الشروطِ  دفتر  فيُعتبرُ 

تي تمَ الاعتماد عليها في اعتمادِ المتعامل المتعاقد وكذا الأحكام المتعلقة بتنفيذِ العقو 
ه
سُس ال

ُ
دِ  والأ

قوم بها الإدارة من أجلِ التنفيذ ويتكون من جُزأيْن  هما:
َ
تي ت

ه
 ال

َ
ة  والشروط التقنيه

 الجزء الأول : تحت عنوان "دفتر ملف الترشح" 

تي تتكون منها 
ه
 المتعلقة بشروط تأهيل المترشحيِنَ  والوثائقَ ال

َ
 العامة

َ
يَتضمنُ البُنودَ الإدارية

كيفيات تقديمها،  ويُحدد هذا الجزء معايير المترشحين لتقديم عروضهم ملفات الترهشح  وكذا 

 المتعلقة على الخصوصِ بما يأتي: 

 .  المرفق العام ر : وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسييِ القدرات المهنية_

 
 .39ص المرجع السابق ، ، شاوي وسيم ،فوناس ايهاب عبد الناصر 64
 ، المرجع السابق.  199_18من المرسوم التنفيذي   81المدة 65
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 وهي الوسائل البشريِة و الماديِة  والمراجع المهنية،  _ القدرات التقنية :

القدرات   المو :  المالية  _  الوسائل  و هي  المالية  بالحصائلِ  رة  بره
ُ
الم  الية 

ُ
المراجع الم و    حاسبية 

 .المصرفية

روض"    : تضمن و ي الجزء الثاني : عنوانه"دفتر الع 

التقنيِة:   و  الإدارية  البنود  بكيفياتِ _  المتعلقة  المعلومات  في كل  العروضِ    تقديم  تتمثل 

   والبنود التقنية   اختيار المفوض لهو 
َ
وكذا كل البيانات  ني  عْ المطبقة على تفويض المرفق العام الم

 . ر المرفق العام محل التفويضة المتعلقة بتسييِ التقنيه الوصفية  و 

حدِد هذه البنود حالات التعويض لصالح المفوض له وكذا كيفيات حسابه.  
ُ
 66يجب أنْ ت

افقة على مشاريع اتفاقية المر   فق العامثانيا : المو

 يجب على السلطة المفوضة    تأتي هذه المرحلة بعد الموافقة 
ْ
على مشاريعِ دفاتير الشروط إذ

ة بالمعلوماتِ  الواجبة توفرها في اتفاقيةِ   القيامَ بالرقابةِ على إجراءاتِ اختيار المفوض له  الخاصه

 .67ض المرفق العام، منها موضوع  التفويض بدقةِ، صيغة الإبرام، شكل التفوي 

افقة على مشاريع ملاحق اتفاقية تفويض المرفق العام  ثالثا: المو

ه يمكن للسلطة المفوضة إبرام مَلحق أو ملاحق  خلال ضح لنا أنه تنفيذ  الاتفاقية  بحيث   يته

دون   البنودِ  تنفيذ  في  الشروعَ  يمكن  ولا   ، العام  المرفق  تفويضات  لرقابة  الملاحق  هذه  تخضعُ 

صت عليها المادة
َ
تي ن

ه
من المرسوم    58الحصول على موافقةِ اللجنة مع ضرورةِ احترام  الشروط  ال

 سنكونَ أمام اتفاقية  جديدة  باستثناء  في الحالات الواردة في المادة   68السابق
ه

من نفس    59وإلا

  . 69المرسوم

 
 .المرجع السابق،199_18من المرسوم التنفيذي  13المادة أنظر نص   66
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 رابعا: منح تأشيرات  للاتفاقيات المبرمة 

اذ اتخه   مركزُ  الرقابية  تعتبرُ  بالمهامِ  دد القيامِ هي في صه إنه لجنة تفويضات المرفق العام  و  

منحِ  في     التأشيرات   القرار 
ُ
الم التزمت  70برمة للاتفاقيات  المفوضة   

َ
السلطة أنه  دت 

ه
تأك ، وفي حين  

  
َ
التفويض  وطريقة ة  يتعلقُ بشكلِ الاتفاقية ومده به  في ما  التشريعِ والتنظيمِ المعمول  باحترامِ 

ة الإبرام تسلمُ لهم السلطة المفوضة تأشيرة تنفيذ الاتفاقية، غير أنه المشرهع لم يتم الإشارة للمده 

 . 71القانونية لمنح التأشيرة  وحالات رفض مَنح التأشيرة

 المترشحين  الغير مقبولين و الفصل فيها  خامسا: دراسة الطعون المودعة لديها من قبلِ 

الف الذكر لكل مرشح  شارك في الطلبِ على المنافسةِ أو  42حسب المادة  من المرسومِ السه

يَحْ  بعد الاستشارة،  البسيط  راض ي 
ه
لدى  الت يرفعَ طعنًا  أنْ  للتفويض  المؤقتِ  المنح  تجُ على قرارِ 

عدى    78لجنة تفويضات المرفق العام المنصُوص عليها في المادة   من هذا المرسوم، في أجل  لا يته

يوميتيْن  20عشرون) يْن 
َ
جريدت في  للتفويض  المؤقت  المنحِ  قرار  ار  إِشهه تاريخِ  من  ابتدءًا  يومًا    )

ةِ الوطنية ة الأجنبية  باللغه  . واللغه

فإِنه بالته  بدره   الي  تقوم  العام  المرفق  تفويضات     اسةِ لجنة 
ُ
وت الطعن      بلغَ ملف 

ه
المعل إلى قرارها  ل 

و   السلطةِ  أجل    الطعنِ   صاحبَ المفوضة  يته   في  )لا  عشرون  تاريخِ (يومً 20عدى  من   مها لا است  ا  

 . 72للطعنِ 

اضِ   46قد جاء كذلك في المادة     ِ مرشح  أنْ يقومَ بالاعتره
ه يمكن لكلِّ من نفسِ المرسوم أنه

العام في أجل  لا   بأنْ يرفع طعنًا لدى لجنة تفويضات المرفق  التفويض  إلغاء إجراء  على قرارِ  

 . 73( أيام  10يتعدى عشرة )

 
،كلية   إداري استر،تخصص قانون  لنيل شهادةالم ، مذكرةابة على عقود تفويض المرفق العامالرق آلياتعبيد سالمة،   70

 . 21، ص2021بسكرة ، ، جامعة محمد خيضر،الحقوق والعلوم السياسية
 .24ص ، المرجع السابق ،لعقاب عبد الغاني ، بلول كمال 71

 . ،المرجع السابق199_18من المرسوم التنفيذي 2فقرة 42المادة أنظر نص   72
 . 38صالمرجع السابق،   ، اونيس ي ليندة73
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 الفرع الثالث

 عامتقييم الدور الرقابي لجنة تفويضات المرفق ال

ة المرفق  
ه
تلعبُ لجنة تفويضات المرفق العام دورًا هامًا في الرقابةِ على تفويض مهام واسط

تي مُنحت للجنة تفويضات المرفق العام في ممارسةِ  
ه
العام، ومن خلالِ التدقيق في الصلاحياتِ ال

إنجاح ع في  المنظم  لها  ذي منحه 
ه
ال اس ي  الأسه ضحُ دورها  ويته الرقابي،  تفويض  اختصاصها  ملية 

ة ة  والتنظيميه  .  المرفق العام  وضمان إبرام هذا النوع من العقودِ  طبقًا للنصُوص التشريعيه

، وذلك بسبب إمكانية إلغاء التفويض من قبلِ   
ً
مع ذلك تواجه رقابة هذه اللجنة قيودا

، دون الحاجة إلى موافقةِ لجنة تفويضات المرفق الع ام  وذلك  السلطة المفوضة من طرف  واحد 

دةِ . وذلك ما جاء في المادة   من المرسومِ التنفيذي    45بعد مرور السلطة المفوضة بالمراحلِ المحده

 ."تتمتعُ السلطة المفوضة بسلطة إِلغاء أو تعديل إجراء التفويض" 199_18

  



 ارتباط عقود تفويض المرفق العام بالفساد  فصل الأول ال

36 
 

 الفصل خلاصة 

ى في ممارسات إنه الفساد آفة متعددة الأوجه تهدد كيان المجتمع و يفسد مسار  
ه
التنمية و يتجل

يقو  أخلاقية،  وغير  قانونية  المصلحة    مغير  تحقيق  أجل  من  العموميين  الموظفين  بها 

العام ، حيث   أمام فعالية  تقنية تفويض المرفق  الفساد الإداري عائقا كبيرا  الخاصة.ويشكل 

إلى  تنفيذ العقود    يؤثر سلبًا  على مختلف مراحل عملية التفويض من  اختيار  وانتقاء العروض

. وتتراوح مظاهر الفساد في هذا المجال بين الرشوة ،المحاباة والمحسوبية إضافة إلى إفشاء أسرار  

القيام    عن  الموظفين  وامتناع   ، العمل  أوقات  احترام  ،عدم  المسؤولية  تحمل  عدم   ، الوظيفة 

 و خاصة. ةبواجباتهم . كما تعود أسبابه إلى أسباب عامة، خارجي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ني  ـاالفصل الث
ل  ـاد في مجـافحة الفسـاليات مكآ

يض المرفق الع  مـاتفو
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ويض المرفق العامالفصل  الثاني:   الفصل الثاني  أليات مكافحة الفساد في مجال تف

   اتفاقيةِ   السلطة أو الصلاحيات أثناء عملية إبرامِ   م الإدارة بمنحِ تقو 
ِّ
العام   المرفقِ   فويضِ ت

   تخفيف العبءِ   جلِ أ من  للمتعاملين  
ْ
اد الإداري، حيث مى بالفسه في هذه يتولد ما يسه   أنه   عنها إذ

 الفسه   أصبحَ 
 
   اد ظاهرة

 
 دُ وتهد  والازدهارِ مسيرة التنمية    ي  تعيقُ الوطن التِّ   ترابِ   في كاملِ   منتشرة

المشرع    هذه الآفة حيث قامَ   لمحاربةِ   أمنها  لذلك سعت  الكثير من الدولِ المجتمعات و   استقرارِ 

   اد في مجالِ للوقاية من الفسِّ   مجموعة من الآلياتِ   الجزائري بإنشاءِ 
ِّ
العام ومن    المرفقِ   فويضِ ت

العقوبات لتجنب    منها كفرضِ   الردعيةِ ، و والشفافيةِ  ِتعزيز النزاهةك  الوقائيةِ   بين هذه الآلياتِ 

طرفِ   خرقِ  من     القوانين 
ِّ
الذ يَ المتعاملين   سعوْ ين 

ِّ
ت على  للحصول  بشتى    المرفقِ   فويضِ ن  العام 

  01_06ضف إلى ذلك قانون    ،اد من تفاقمهالفسه   م المتحدة لمنعِ الأم  اتفاقيةِ   ،كذلك دورِ الوسائل

 و 
ِّ
الذ العقوبات  جاءَ قانون  الفسه بدورِ   ي  من  للوقاية  و   ادِ ه  من  ومكافحته  للحد  هيئات  إنشاء 

إلى محاربةِ   ادِ الفسِّ  الوسائل دعت  الإداري الفسه   كل هذه  إاد  الآلياتِ ،  إلى    الوقائيةِ   ذ سنتطرق 

الفسه   الردعيةِ و  مجالِ لمكافحة  في  الإداري     اد 
ِّ
(العام  المرفقِ   فويضِ ت الأول  هيئات  و )المبحث 

  اد الإداري في مجالِ مكافحة الفسه 
ِّ
 . ) المبحث الثاني (العام  رفقِ الم فويضِ ت

 

  



 مجال تفويض المرفق العام ليات مكافحة الفساد في آ الفصل الثاني 

39 
 

 المبحث الأول 

  اد الإداري في مجالِ الآليات القانونية لمكافحة الفسّ 
ّ
 العام  المرفقِ  فويضِ ت

تفويضُ ع  يَ   مِ   المرفقِ   د  أهمِ العام     الأدواتِ   ن 
ه
تستخدمُ ال  هَ تي 

ُ
الإدارة  وميَ العمُ   ا 

ُ
  لتقديمِ   ة

للمواطنينَ خدمَ     ،  اتها 
ه
هإلا أنه يَ      بي  صبحُ قد 

ً
 بَ خصْ   ئة

ً
  تْ بحَ أصْ   لذلكَ   الإداري   الفسادِ   لانتشارِ   ة

 كافحَ مُ 
ُ
الظاهِ   ة ضَ هذه   روريَ رة 

ً
العَ   نِ سْ حُ   مانِ لضَ   ة  و العامة.  المصلحةِ   تحقيقِ و   ملِ سير 

ً
 نظرا

 المشرِّ   ة نجدُ الإداريه   العقودِ   ةِ لأهميه 
َ
 وْ ع أ

َ
 لا

ً
   ها أهمية

ً
   المجالاتِ   ها من أبرزِ كونُ   كبيرة

ه
 ا الفسادهَ مس  تي يَ ال

  المتعلقِ   01_06  ي مضمنة في القانونِ دعِ ورَ   يئِ لها طابع وقا  قواعدَ و    أحكامِ   سنه   ذلك من خلالِ و 

   قدْ . و مكافحتهِ و   من الفسادِ   بالوقايةِ 
َ
  صناهُ خصَ ( ل الأو   ) المطلبنْ ا هذه الآليات في مطلبيناولنَ ت

المرفقِ   ي في مجالِ الإدارِ   الفسادِ   ة لمكافحةِ الوقائيه   للآلياتِ  أمه   تفويض  الثاني(ا  العام    )المطلب 

 . العام المرفقِ  تفويضِ  لمكافحة الفساد في مجالِ   دعيةِ الره  الآلياتِ ه إلى ق من خلالِ فسنتطرَ 

 ل المطلب الأو 

 تفويض المرفق العام  اد الإداري في مجالِ الآليات الوقائية لمكافحة الفسَّ 

 يَ 
ه

   في القطاعِ   كالوباءِ   الإداري    ى الفسادُ تفش 
ه
  من الإداراتِ ،  استثناء    دونَ   قهِ مرافِ   ةِ العام بكاف

أصْ   المركزيةِ  ولعله المحليه   داتِ الوحَ   غرِ إلى  الأكثرُ   المرافقِ   طاعَ قِ   ة.  هو     العامة 
ً
هذه    تضررا من 

 ،  الظاهرةِ 
ُ
   يشكلُ   حيث

ً
   أرضا

ً
الأخلاقِ   ارساتِ مَ للمُ   خصبة    يةِ غير 

ه
 ال

ُ
ت    عيقُ تي 

َ
  الخدماتِ   مَ قديِ ت

   طلبُ يتَ مَا    وهذا   .الدولةِ   استقرارَ   وتهددُ   اطنينَ ة للمو الأساسيه 
َ
   اتخاذ

َ
  لمنعِ   الة  فعه   وقائية    طوات  خ

 .همن مخاطرِ  والحدِ  الفسادِ 

 الفرع الأول 

 ضمان الشفافية 

 
ُ
 المبادِ   مه أهَ   ةِ افيه الشفَ   يعد مبدأ

ه
 ئ ال

ه
 هَ بعُ تي تت

ُ
  منْ و   دِ اشِ الره   كمِ الحُ   تحقيقِ   في سبيلِ   ا الإدارة

 
َ
 نميَ التَ   ائمِ عَ د   همه أ

َ
الش أسَ هُ و 74ةِ. امَ المستدَ وَ   املةِ ة   و   الثقة  بناءِ   اسُ و 

َ
  اعلةِ الفَ   المشاركةِ   ز عزيِ ت

   قدْ و .  امةِ العَ   ياةِ في الحَ   للمواطنينَ 
َ
   ي على مبدأِ رع الجزائرِ ص المشه ن

َ
 فافيه الش

ُ
   ة

َ
من   الوقايةِ   انونِ في ق

نصه 11المادة    نجدُ   اكمه .ه  كافحتِ مُ و   ادِ الفسَ  اتخاذِ منه  على     ت 
ه
ال شأنِ التدابير  من   تي 

ُ
ت ي  ضفِ ها 

 
لحقوق، تخصص الجماعات  فهيمة، الشفافية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ا، بن لكحل  ينةهأيت عمراوي ك74

 .20، ص2016، بجاية، لسياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةالعلوم االمحلية، كلية الحقوق و 
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َ
 فافِ الش

َ
كيفيةِ   ية    على 

َ
   سييرِ ت

ُ
 لعامةِ  ا   ؤونِ الش

ه
 ال

َ
ت    حولَ   ورُ تمحَ تي 

َ
،  مهورِ الجُ   عَ م  املِ التعَ ير ِيسِ ت

 : تتعلقُ  اتِ على المعلومَ  لِ صُو و ال على سهولةِ  اعدُ تسَ  وقواعدِ   ات  إجراءَ  عتمادِ بإِ  ذلكَ و 

 اتِ  يةِ كيفِ و  ا،رهَ سيْ وَ  يهابتنظيمِ  •
َ
  .افيهَ  تِ ارا لقرَ  ا اذِ خ

•  
َ
 ت

ُ
  اريةِ راءات الإدَ الإجِ  بسيط

َ
 . العام اصة بتفويض المرفقِ الخ

•  
َ
 ن

َ
  يةِ حسيسِ شر معلومات ت

َ
 . ادِ الفسَ  اطرِ عن مخ

 .اطنينَ شكاوى الموَ و  د على عرائضِ الره  •

 لانِ عَ  •
ُ
  المعلوماتِ  ية

َ
 المرت

َ
 . العام تفويض المرفقِ   اتفاقيةِ  إبرامِ  بإجراءِ  ةِ بط

  ادالإعدَ  •
ُ
 . اءِ قَ تالان و  ةِ ابقَ المسَ  لشروطِ  سبقُ الم

 75.العام المرفقِ  ويضِ لقة بتفْ ات المتعَ القرارَ  اتخاذِ ايرة موضوعية في عَ مُ  •

أنه بمه  أهَ الشفَ   ا  الف  مِ افية من  فإِ سَ آليات مكافحة     عَ ضَ وَ   المشرعَ   نه اد 
ُ
التدابيرِ   جملة   من 

   الإداري في مجالِ   الفسادِ   عِ لمنْ   الوقائيةِ 
َ
ت العام  المواد منَ نتهَ مَ ضه تفويض المرفق  إلى  03)  ا 

 و   مكافحتهِ و   ادمن الفسه   الوقايةِ   ( من قانونِ 12
َ
  يسِ كرِ الوقائية لتَ   الآلياتهذه    أهمَ   لُ تتمث

 
َ
 دفاتِ   ة في إعدادِ فافيَ مبدأ الش

ُ
 و   امسبقً   روطِ ر الش

ُ
   رق اختيارِ تحديد ط

ُ
يم  تنظِ ،  فوض لهُ الم

 سُ   لاحياتِ صَ و    ضِ يفو الت  عقودِ   اتراءَ إجْ 
َ
  تفويضاتِ و   ةالعموميَ   فقاتِ الصَ   ضبطِ   لطة

 .العام المرفقِ 

 تحديد طرق اختيار المفوض لهو  _الإعداد المسبق لشروط المشاركة1

  ادِ الإعدَ  عندَ 
ُ
  قِ سبَ الم

ُ
  روطِ لش

َ
 و  اركةِ المش

َ
  يارِ اختِ  طرقِ  حديدِ ت

ُ
  لهُ  وضِ فَ الم

َ
 عنِ  لانِ الإعْ  بلَ ق

 لسُ   ا تقوم،  ةِ قَ ابَ المسَ 
ُ
 وضَ المفَ   لطة

ُ
،  نحهِ مَ   ةِ طريقَ و   فويضِ الته   وعِ وضُ بمَ   لفةِ المختَ   روطِ الش    ادِ بإعدَ   ة

 و   ينَ المرشحِ   منَ   ةِ المطلوبَ   قِ ثائِ الوَ و 
ِّ
ال يعتمد عليها لإِ ت المعايير   ي 

ُ
الم ا و ،   لهُ   وضِ فَ ختيار 

َ
  كامِ الأحْ   كذ

  ةِ علقَ المتَ 
َ
  76. فويضِ التَ  دِ عقْ  نفيذِ بت

 
رة لنيل  تفويض المرفق العام، مذك  اتفاقية بودي أمين، بوضياف صلاح الدين، الإطار القانوني لجرائم الفساد في إطار  75

  ، ةبجاي،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، تخصص قانون إداري شهادة الماستر في الحقوق 

 . 47،ص2021
 .33ص ، مزاري عبد الغني، المرجع السابقكويس ي الهاشمي، 76



 مجال تفويض المرفق العام ليات مكافحة الفساد في آ الفصل الثاني 

41 
 

 _ تنظيم إجراءات إبرام التفويض2

   ندَ عِ  
َ
   ،ويضِ فالتَ   برامِ إِ   إجراءاتِ   نظيمِ ت

َ
   ة  مفوضَ   لطة  سُ   ى كله دَ ل

ُ
   لجنة

َ
 متخ

ُ
 و   بدراسةِ   صصة

َ
  قييمِ ت

   العروضِ 
ً
   ت  جراءا لإِ   وفقا

َ
   تنظيمية  و   انونية  ق

ُ
 حَ صِ   تُ ثبِ ت

َ
  قائمةِ   ادِ بإعدَ   وتقومُ   العروضِ   تسجيلِ   ة

 
ُ
 ،  ناهديِ تعَ الم

ُ
حضَرِ رض  ا كل عَ منهَ   المتكونَ   الوثائقَ   بينُ ت

َ
الم بتحريرِ  قومُ 

َ
ت الجَلسَةِ  انعقادِ   وأثناءَ 

 و 
ً
كتابيا المتعاهدين  الفنيةِ عروضِ   تكماللاس  تدعو   الضرورةِ   عندَ   المطلوبةِ   بالوثائقِ   هم 

ُ
 حررُ .وت

   واحد    عرض    استلامِ   عندَ   العمليةِ   بعدم جدوىْ   محضرَ 
َ
 ،  عرض    ا لم يتم تلقي أيِّ أو إذ

ُ
  ى قص َ كما ت

   العروضُ 
ه
تتَ ال   و الشروطِ   وى دفترِ محتَ وَ   العقدِ   مع موضوعِ   وافقُ تي لا 

ُ
  المترشحينَ   عروضُ   درسُ ت

 و   هماختيارُ   تمَ   الذينَ 
ُ
 ت

ُ
   مكن المسابقة

َ
 ا  حهَ تمنَ و    روضِ العُ   حليلِ السلطة المفوضة من ت

َ
  انتقاءِ   حرية

المزايا  الأفضلِ   العرضِ  المعاملةِ   المساواةِ   مبدأِ   تجسيدِ   من خلالِ و   لها من حيث  العُ   في   بين 
َ
 ء ملا

 . 77الإجراءاتِ  شفافيةِ و 

 تفويضات المرفق العامو  _سلطة ضبط الصفقات العمومية3

 
َ
 لطة  ع هذه السُ تمتُ ت

َ
  ليةِ باستقلا

َ
 ا أنه كمَ  سييرِ الت

َ
  :هامُ أهَ  لاحياتِ الصَ  ملة منَ ى جُ ها تتول

  تابعةِ مُ و  امةالعَ  ات المرافقِ تفويضَ  ادِ عدَ إِ  •
َ
 ت

ُ
 .اهَ نفيذ

 إعلام   •
َ
 و   شر ون

َ
   مِ عميِ ت

َ
   ةِ كاف

ُ
 و   ات تندَ سْ الم

ه
ال  المعلومات 

َ
ت   المرفقِ   اتِ بتفويضَ   تعلقُ تي 

  برامِ إِ  في إجراءاتِ  حققِ التَ و  العام
َ
  نفيذِ وت

َ
 .78ماالع المرفقِ  فويضاتِ ت

 الوَصولِ منهُ يظهرُ  
َ
فَافيةِ في مجالِ تفويضِ المرفقِ العام اهتمامًا بضمانِ حُرية

َ
 الش

ُ
فعيلُ مَبدأ

َ
ت

ةِ المفَوضَةِ بتَحرِيرِ  
َ
، وذلك من خلالِ التزَام السُلط لباتِ العمُوميةِ وَتقديمِ عروضِ تنَافسية 

َ
للط

العُروض، بالإضافةِ  قييمِ 
َ
المفَاوضَاتِ وت المعلوَ   محَاضر   وفيرِ 

َ
ت نوعِيةِ  إلى  فقِينَ وتقييمِ 

َ
للمُرت ماِت 

فَةِ بالرَقابَة. 
ه
 79الخِدمَة منْ قِبلِ الإدارة المكل

  

 
 . 34،صكويس ي الهاشمي ، مزاري عبد الغني، المرجع السابق77
 . 3الفقرة  43ص س المرجع،نف78
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 الفرع الثاني 

 تعزيز النزاهة

 
َ
  عد  ت

ه
 زاهَ الن

ُ
  ة

ً
 أسَ  قيمة

ً
   اسية
ُ
  ،زدهر  مُ  مع  لأي مجتَ  اسِ الأسَ  جرَ حَ  لُ شكِ ت

ُ
ِ  زُ عزِ فهي ت

ِّ
  بينَ ة َقَ الث

   والمؤسساتِ ،ادِ الأفرَ 
ُ
   في تحقيقِ   ساهمُ وت

ُ
 الةِ العدَ و ةِ   لاءَ سَ الم

ُ
ا  كمَ   .ةِ دامَ المستَ   نميةِ على التَ   زُ حفِ ،  وت

 مجمُ   هاأنه 
ُ
   يمِ القِ   منَ   وعة

ُ
بالصِِّ تعَ الم العَ   الإخلاصِ و   انةِ الأمَ و  قِ  دلقة  والالملِ في  بمبدأ    تزام 

 ها تتَ ا أنه .كمَ الحِ المصَ نبِ تجَ 
َ
   منَ   لبُ ط

ه
 ام أالعَ   أنِ في الشه   ون خدمُ يَ   ذينَ ال

ه
 اءِ غرَ إِ   تحتَ   همْ وا أنفسَ يضعُ   لا

 .80والِ الأمْ 

   عزيزِ لتَ 
ه
   اكَ هنَ   زاهةِ الن

َ
 مُ   ذلكَ ا في  بمَ   طاعِ ات القِ آليَ   اهةِ على نزَ   اظِ للحفَ   اتِ إجراءَ و    ييرُ معا

َ
ات  دون

 
َ
   نظفيلوك الموَ واعد سُ ق

ه
 اد معَ ا اعتمَ بهَ   دُ قصَ تي يُ ال

ْ
 ايير لأخ
َ

 قيامِ   من أجلِ ل  مِ ات العَ لوكيَ سُ و   ياتقِ لا

 
ُ
بالمهنِ ؤسساِ الم و عادية    بصورةِ   ت     نزيهة   

ُ
   حيث

ُ
للعَ دِ حَ ت السلوكيَ امِ د  الوَ والقيَ   اتلين   باجِ م 

 و همهامِ مَ  اءِ اء أدَ أثنَ  إِحترامُها
َ
 .نينَ اطِ الموَ  هم معَ اتِ في علاق

 
ُ
المادة    أنه   نجدُ   حيث في  عليها  نص  القانونِ   7المشرع     من 

َ
بالوقايةِ الخ الفسادِ   اص     من 

أجلِ و  من   عْ دَ   مكافحته 
َ
مكاف الفَ م   و    سادحة 

ه
بمُ ال  وجبِ تي 

َ
ت العمُ الإدارَ   يئاتهَ ل  ملُ عْ ها  ، وميةات 

العمُ المؤسَ و   السالمجَ  الاقتصَ سات  وَ ومية  على  يُ مُ   عِ ضْ ادية  سلوكية   حدِ دونات 
َ
الإط  د 

ه
ال ذي ار 

 .81نتخابيةالا  والعهدة موميةلعُ    ا  ظائفللوَ م الملائِ وَ ه يالنزِ ، ليمالسَ  اءَ ن الأدَ ضمُ يَ 

أقره  ِ   كما 
خلالِ   عُ المشرِّ    من 

َ
المرسومِ   67و51تين  المادَ   مِ أحكا   المتعلقِ   247_ 15الرئاس ي    من 

   العام.  المرفقِ   وتفويضَاِت  يةالعمومِ   قاتِ بالصفَ 
ُ
 اقد  تعَ مُ   ل  عامِ متَ   كله   على أنه   51المادة    تنصُ   حيث

   تقديمِ بِ   لزمُ مُ   ارةِ الإدَ   معَ 
َ
   ةِ اهَ ح بالنزه صري  ت

َ
 ية أو تفوِ ومِ قة عمُ صفْ   م أي راِ إبْ   بلَ ق

َ
، و  امق عَ يض مرف

ا  
َ
 هذ

ُ
 التَ يهدِف

َ
   مانِ ى ضَ صريح إل

َ
،  العام  المرفقِ   وتفويضاتِ   ةِ العموميَ   الصفقاتِ   إبرامِ   يةِ ملِ عَ   ةِ زاهَ ن

  من خلالِ  ذلكَ و 
َ
 الك

ْ
  عنَ   فِ ش

َ
 المصَ  ضاربِ أي ت

َ
 .الإدارة  على قرارِ  ؤثرُ د يُ الح ق

   67المادة  كما أنه  
َ
 تقدِ بِ   مُ لزَ عام مُ   مرفقِ   ح لتفويضِ رشِ كل مُ   ى أنه تنص عل

َ
   صريح  يم ت

ه
  قبلَ   زاهةِ بالن

 
َ
 ، ويهِ عرضِ   قديمِ ت

ُ
التَ هَ   هدف إلى ضَ صرِ ذا     مانِ يح 

َ
عَ ن  زاهة 

ْ
اخ لتفويضِ تيَ ملية  المرشح   المرفقِ   ار 

  . و الإدارةِ   على قرارِ   ؤثرُ قد يُ   في المصالحِ   اربِ عن أي تضَ   الكشفِ   ذلك من خلالِ و   العام
ُ
كلا    دُ عَ ت

 
 . 126ص،    2013النشر محفوظة، القدس،  ق ، حقو 3الفساد، طالنزاهة و الشفافية و المساءلة في مواجهة    عبير،مصلح  80
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َ
   يْنِ هات

ُ
خ عَ   مانِ لضَ   مهمتين    طوتين  المادتين  الصفقات  نزاهة  إبرام    وتفويضات   العموميةملية 

 82.المرفق العام

  ثالفرع الثال

 المجتمع المدنيتفعيل دور 

استراتيجَيات   أهَم  وأحَدَ  ديمقراطِي  مُجتمع   لأي   
ً
أسَاسية  

ً
رَكيِزة المدَني   المجْتمعُ  يُعتبَرُ 

ومكافحتهِ  الفسادِ   من  ايةِ 
َ
عزيزِ  83الوق

َ
،ت جتَمعِيةِ 

ُ
الم اركةِ  

َ
المش تعزيزِ  في  هامًا   

ً
دورا يَلعبُ   

ُ
حيث

الشفَافيةِ  زاهةِ، 
ه
الن وكذلك  ةِ  اتِ    الدِيمقرَاطيه أولويه من  عتبرُ 

ُ
ت تي 

ه
ال الفَسادِ  لِظاهرةِ  دِي  والتصه

اشدِ في الدَولةِ.  حقيقِ الحُكم الره
َ
 ت

 في تحديدِ مفهومِه، فهو يُشيِرُ إلى فضاء  هام  من  
ً
 كبيرة

ً
لقَى المجتمعُ المدنِي  صعوبة

َ
لقد ت

نظمُها الجماعَات حَولَ مصَالح  وقيامِ أ 
ُ
تي ت

ه
هُ  النشاطات التطوعية ال

َ
هداف مشتركة، وقد عَرف

تي  
ه
ال ِبحية 

الرِّ والمنَظماتِ غير  الحكوميةِ  غيرِ  المنظماتِ  هُ مجموعة واسعة من  بأنه ولي  الد  البنكُ 

قي أو ثقَافي أو سِيَاس ي 
َ

عبِرُ عن اهتمَاماتِ  وقيمِ أعضَائِها بدافع  أخلا
ُ
 في الحياةِ العَامة  وت

ُ
تنشط

يْري 
َ
 .84أو خ

 في تعزيز التنمية المستدامة و تحقيق الصالح العام،و يمكن يُعد  المجتمعُ    
ً
 هاما

ً
المدنِي عنصرا

 تفعيل دوره من خلال خطوات متسلسلة تبدأ من مرحلة التحضير وصولا الى التنفيذ كما يلي: 

 مرحلة التحضير:_1

الأولوية: ذات  القضايا  التي  _تحديد  القضايا  تحديد  المدني  المجتمع  منظمات  على  تهم  يجب 

و   ميدانية  دراسات  اجراء  خلال  من  ذلك  مباشر،يمكن  بشكل  حياته  على  تؤثر  و  المجتمع 

 استطلاعات رأي لمناقشة احتياجات المجتمع و تحديد أولوياته. 

تحالفات: لتشكيل  _تشكيل  البعض  بعضها  مع  المدني  المجتمع  منظمات  تتعاون  أن  المهم  من 

 والموارد وتعزيز فعالية العمل.  تحالفات قوية،ويساعد ذلك على تبادل الخبرات

 
 المرجع السابق.،247_15من المرسوم الرئاس ي  67و  51انظر المادتين 82
ماي    8علوم السياسية، جامعة  القسم الحقوق، كلية الحقوق و ،محاضرات في قانون مكافحة الفساد  بوحليط يزيد،83

 .  46، ص2021قالمة، ، 1945

مجلة الباحث  مكافحة الفساد : الجزائر نموذجا "،  دور المجتمع المدني في الوقاية و ، مخلوفي عبد الوهاب ، "زاوي أحمد84

 .  304،ص 2021، ، جامعة باتنة، الجزائر02 عدد،08،مجلد  للدراسات الأكاديمية 
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القدرات: خلال  _بناء  من  وموظفيها  أعضائها  قدرات  بناء  المدني  المجتمع  منظمات  على  يجب 

 التدريب وورش العمل،يساعد ذلك على تحسين مهاراتهم والتفاوض وحل المشكلات. 

 _مرحلة التخطيط:2

عمل: خطة  وتوجيه  _وضع  العمل  اتساق  ضمان  على  العمل  خطة  لتحقيق  تساعد  الجهود 

 الأهداف المرجوة. 

يجب على منظمات المجتمع المدني تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ خططها،بما في  _تحديد الموارد:

 والبشرية.  ذلك الموارد المالية

 تساعد هذه العلاقات على حشد الدعم وتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع. _بناء العلاقات:

 _ مرحلة التنفيذ:3

الأنشطة: التعديلات  _تنفيذ  لاجراء  مستمر  بشكل  الأنشطة  فعالية  وتقييم  رصد  المهم  من 

 اللازمة.

الجمهور _ مع  التواصل   :التواصل  مواقع  ،مثل  المختلفة  الاعلام  وسائل  استخدام  يمكن 

 الاجتماعي والصحف والمجلات ،للتواصل مع الجمهور. 

 مهور والجهات المانحة. ذلك على بناء الثقة مع الج المحاسبة والشفافية:_

 _مرحلة المتابعة والتقييم:4

النتائج: أهدافها، _تقييم  قد حققت  كانت  اذا  ما  تحديد  على  ذلك  التعديلات    يساعد  واجراء 

 الازمة لتحسين أدائها في المستقبل. 

ذلك على تحسين أدائها في المستقبل و تطوير برامج ومشاريع أكثر    يساعدالتعلم من التجارب :_

 فعالية. 

المستفادة: الدروس  المجتمع  _مشاركة  منظمات  بين  والتبادل  التعلم  تعزيز  على  ذلك  يساعد 

 المدني. 

ه يجب تشجيعَ المجتمعُ المدني في الوقايةِ من الفسادِ    01_06من القانون    15تنصُ المادة   على أنه

 :ه بتدابير  مثلومكافحت

الشؤونِ  • تسييرِ  في  المواطنينَ  اركة 
َ
مش وتعزيزِ  القرَار  اتخاذِ  كيفيةِ  في  فافية 

َ
الش اعتمادَ 

 .العمُومية

، تربوية  وتحسيسية بمخاطرِ الفسادِ على المجتمعِ  •  .إعدادَ برامج تعليمية 
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فسادِ مع مراعاةِ حرمَة تمكين وسائل الإعلامِ والجُمهور من الحصولِ على المعلوماتِ المتَعلقةِ بال

اصةِ، وشرَف وكرامةِ الأشخاِص،  وكذا مقتَضيات الأمنِ الوطني والنظامِ العَام وحِياد  
َ
الحَياة الخ

 .القضَاء

دور   وتفعيلِ  الفسادِ   الوطنية لمكافحة  السياسة  تعزيزِ  في  عبِ  الشه بسلطةِ  المشرعُ   
َ
اعترَاف إنه 

ماتِه في الإشرافِ على سيرِ شؤون الدولة هو دَليلُ على الأهَمية الحاسمَة المجتمع المدني   
َ
ومُنظ

دِ من هذهِ الظاهِرة   .85للمجتمعِ المدَني في الحه
 

 المطلب الثاني

 متفويض المرفق العا الآليات القانونية الردعية لمكافحة الفساد الإداري في مجالِ 

لمكافحةِ   الآليات  تعد   مجالِ   الفسادِ   الردعية  في  حَ   الإداري  العام  المرفق   رَ جَ تفويض 

 وْ الحَ  اس لضمانِ الأسَ 
َ
 أنه هذا المجالَ قد يَصبحُ  العام نجاعة المرفقِ و  فعالية و مة الرشيدةك

ه
، إلا

هذه  من  رَة 
ه
المنتظ الأهدافِ  تحقيقَ  ويُعيِق  العام   المرفق  يُهدد  ا  ممه الفسادِ  لمخاطِر   

ً
عُرضة

لقد إِهتمَتْ مختلف الدولِ بوضعِ آليات  قانونية  ردعية  لمكافحةِ الفسادِ الإداري  الخدمات .لذلك  

شدِيد  
َ
ت إلى   سنتطرق 

ْ
إذ العام،  المرفقِ  تفويضِ  مجالِ  الأول()  اتالعقوبَ في  دور   الفرع  تفعيل 

 .)الفرع  الثالث (تعزيز التعاون الدولي   ) الفرع الثاني(القضاء 

 الأول الفرع 

 العقوبات تشديد 

ة،  ويُمثل تفويضِ     التنميه
َ
عيقُ مسيرة

ُ
 تُهددُ كيانَ الدولة  وت

ُ
 خطيرة

ُ
يَعد  الفساد الإداري آفة

ا يؤدي إلى هدرِ المال العام  وإهدارِ  المرفقِ العام أحد المجالاتِ الأكثر عرضَة لممارساتِ  الفسادِ ممه

ا فانه  
َ
الثِقةِ في المؤسساتِ . ولذ  

َ
تشديدَ العقوبات على جرائمِ الفساد الإداري في الفرصِ  وقلة

مبادِئ  يَنتهِكونَ  ذين 
ه
ال خالفين 

ُ
الم لتَخويِفِ   

ُ
 ضرورية

ُ
يُعَد  خطوة العام  المرفق  تفويض   مجالِ  
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ت الكثير من الدولِ لمكافحة الفسادِ   ، فسَعه زاهة  ويَسعونَ للحصولِ على مكاسب  غير مشروعة 
ه
الن

 )عن طريقِ تشديدِ العقوب 
َ
إلى عشريِنَ   10اتِ  كالغرَامات المالية  وعقوبَة  الحبسِ من عشرة  )

 كان الجاني من أحدِ الفئاتِ المذكورةِ في المادة 20)
َ
 و هي : 0186_06من  قانون  48( سنَة إذا

1.  
ه
   ذي يتمثلُ القاض ي:ال

ُ
 مجلس المحَ   ضاةِ في ق

ُ
وأعضاء    والإدَارِي ي  ادِ النظام العَ   ةضااسبة، ق

 ي. ورِ الدستُ  مجلسِ  ءبة، أعضاالمحاسَ  مجلسِ 

ي   .2 رئاس ِ بمرسومِ  تعييِنهم  مَ 
َ
ت ذينَ 

ه
ال وهم  الدولةِ  في  عليَا  وظيفة  يُمارسُ  ذي 

ه
الموظف:ال

ذين يُديِرونَ منصب نائبَ مديرِ في الإدارةِ المركزيةِ لوزارة  أو الإدارة الغير المركزية أو  
ه
وال

 الجماعاتِ المحليةِ. 

 ط العمومي الضاب .3

الضبَ  .4 هم   : القضائية  الشرطة  عون  أو  ينتمونَ الضابط  الذين  فئةِ   اط  ية  الضبطِ   إلى 

أعوان الضبطية القضائية   و الجزائيةِ   الإجراءاتِ   من قانونِ  1587المادة    حسبَ   ائيةِ القضَ 

 .88الإجراءات الجزائية من قانونِ  19حسب المادة 

يُ  .5 الشرطة  من  صلاحيات  بعض  :مارس  الأقسامِ و   القضائية  رؤساء  و هم  ، المهندسونَ  

 والتِ     الأعوان الفنيونَ 
ُ
ا حسب صلاحهَ تِ سْ إِ ، وحماية الأراض ي و في الغاباتِ   ختصونَ قنيون الم

قانونِ   21المادة   الجزائية  من  و الإجراءات  ا ،  الإدارةلموظفين،  بعض  المصالح و   أعوان 

المادة  89العمومية   قانونِ   27حسب  الج  من  كأعوانِ الإجراءات  أعوان    زائية  الجمارك، 

نةِ المخالفات المتعلقة  عايمُ و   جارة المكلفين بضبطن لوزارة التِِّ ابعيِ ائب، والأعوان الته الضرَ 

 . 90جارية  الممارسات التِ و  ،بالمنافسةِ 

 
 ،المرجع السابق. 01_06من قانون  48أنظر نص المادة 86
عدد  ،  ضمن بقانون الإجراءات الجزائية ،ج.ر.ج.ج، المت6196جوان    8، مؤرخ في  155_66رقم  من الأمر   15أنظر نص المادة   87

 24، صادر في  84د، ج.ر،  عد2006ديسمبر    20مؤرخ في    22_06معدل ومتمم بالقانون رقم  ،  1966جويلية    8صادر في  ،  40

 .2006ديسمبر
 . المرجع السابق،155_ 66من الأمر رقم  19نظر نص المادة أ88

 نفس المرجع.،15566_من الأمر رقم 21أنظر نص المادة 89
 المرجع السابق. ،155_66من الأمر رقم  27أنظر نص المادة  90
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 . موظفو أمانة الضبط .6

 مكافحته : و و   الوطنية للوقاية من الفسادِ   عضو في الهيئةِ  .7
ه
اثها ستحدَ ي تم إِ تهي الهيئة ال

ن  ومكافحته أيْ     من الفسادِ   المتعلق بالوقايةِ   01_06  من قانونِ   17المادة    ا بموجبِ مؤخرً 

 
َ
المرسوم   ا بموجبِ يرهَ كيفيات سَ و   01_06    من قانونِ   18م تحديد تشكيلتها حسب المادة  ت

06_413  .91 

ي تنص    01_06من قانونِ    49: يتم الإعفاءَ من العقوبةِ حسب المادة  _الإعفاء من العقوبة التِّ

على أنْ يستفيدَ من العذرِ المعفي من العقوبةِ المنصوصِ عليها في قانونِ العقوبات كل الفاعل أو 

لطات الإدَارية والقضائيةِ أو الجهات المعينة كمصالحِ الشرطة القضائية   غ السه
َ
ذي بَل

ه
الشريك ال

ب الكشفِ عن مرتكبِيها  ومعرفتهم  التبليغُ قبلَ مباشرة عن الجريمةِ  ويساعدُ في  يتمَ  أنْ  شرطِ 

 92إجراءات المتابعة أيْ قبلَ تحريك الدعوى العمومية. 

 الفرع الثاني 

 تفعيل دور القضاء 

لمكافحةِ    
ً
 محوريا

ً
دورا القضَاء  .   يَلعَبُ  العام  المرفق  تفويضِ  مجالِ  في  الإداري   الفسادِ 

ي العادِي  والقضاء الإداري.  وإنشاء جهاز قضائي قوي ونزِيه خالِ  وذلك من خلالِ دور القاض ِ

 يجبُ على السلطةِ التنفيذية احترامَ كل الأحكامِ الصادرة  
ْ
تي تؤثرُ في عملهِ، إذ

ه
من كلِ الأشياءِ ال

تي تقض ي على 93منه  
ه
 الفساد ِبشتى أشكاله . ال

  

 
يتعلق      2006فيفري سنة    20الموافق    1427محرم عام    21مؤرخ في    01_06من قانون رقم    18،  17أنظر نص المادتين  91

، صادر  32.ر، عددج،  2022ماي  5، مؤرخ في  08_22من قانون رقم    39بالوقاية من الفساد ومكافحته )ملغى( بموجب المادة  

 .2022ماي  14في  

 ،المرجع السابق. 01_06من قانون  49المادة  نص انظر92
الدراسات  و   للآدابالمجلة العربية  "  ،جليل ، "الفساد الإداري مفهومه وأسبابه واليات القضاء عليهسماح السيد عبد ال93

 . 292،ص2021 ،19، عدد5،مجلد  الإنسانية 
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 : رقابة القاض ي الإداري أولا

المرفق   تفويض  مجال  في  الفساد،خاصة  مكافحة  في  حاسمة  أداة  القضائية  الرقابة  تعتبر 

العام،والقاض ي الإداري يلعب دورًا محوريًا في ضمان الشفافية والمساءلة عند منح تفويضات  

المرافق   إدارة  أو  القرارا تشغيل  الإجراءات،ومراجعة  قانونية  من   تالعامة.والتأكد 

 الإدارية،والتحقيق في الفساد،وفرض العقوبات،وضمان حقوق المواطنين.

ى بالقراراتِ  تي تسمه
ه
قومُ الإدارة بمجموعة  من القراراتِ الإداريةِ ال

َ
من أجلِ إبرام العقد ت

إصْدارِ قرار  الإقصاءِ من التأهيلِ على أساسِ المنفصِلةِ عن التفويضِ كقيامِ السُلطة المفوضة ب

عُدُ قرارات إدارية يجوز  
َ
سخِ العقدِ هذه السلوكيات ت

َ
عدم المطابقَة، قرار منحَ التفويضِ، قرارَ ف

اختصاص  لعدم  المنفصِل  القرار  إلغاء  يَتم  الإداري   القضاء   جهة   أمام  بإلغاءِ  فيها  الطعن 

تي اتخذته أو الانحراف
ه
 يَختصُ القاض ي الإداري في الفصلِ في المنازعاتِ  السلطة ال

ْ
بالسلطةِ، إذ

لة  بعمليةِ الإبرام أثناء التنفيذِ أو الانتهاء  والبحث عن مدى   ِ
المتعلقة بالقراراتِ الإدارية ذات الصِّ

ا تم التأكدَ من عدمِ مشروعيتها 
َ
مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدمِ المشروعية  وإذ

.  يقومُ    بإلغائها بحكم  قضائي 

 أنه المشرِّعِ الجزائري في قانونِ الإجراءات المدنية والإدارية بينَ  كيف يَتمُ حل النزاعاتِ  
ْ
إذ

قوم المحكمة الإدارية  
َ
تي تكون في إجراءاتِ المنافسة، الإشهار أثناء إبرام العقود الإدارية ،إذ ت

ه
ال

في   يقع  تي 
ه
مكان  دائرةِ ال بالتزامات اختصاص  الإخلال  حالِ  في  بإخطار  تنفيذ  أو  العقد  إبرام 

الإداريةِ   للمحكمة  يمكنُ  العقدِ  عن  الإعلان  بعدَ   
ْ
إذ العقد  إبرامِ  مجالِ  في  الإشهار  المنافسة، 

أمُر بتأجيلِ إبرام العقد إلى غايةِ الانتهاءِ من  
َ
المختصة أن تبينَ أنه هناك إخلال  في الالتزامات ت

 . 20دة لا تتجاوز عشرونَ )الإجراءات  ولم
ً
 (يوما
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وعلى مستَوى المحكمة الإدارية المختصة، بأمر  من قاض ي الِإستعجالِ الجهة المتسَببة في 

تي يجب أنْ يمثلَ فيها  
ِّ
 94الإخلالِ بالتزامات المنافسة،  الإشهار أنه يحدد له المدة القانونية ال

 :ثانيا: رقابة القاض ي العادي

ادي بدور حيوي في مكافحة الفساد الإداري في مجال تفويض المرفق يقوم القاض ي الع 

العام من خلال ممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة،حيث يتولى فحص مدى مشروعية 

التزاماتها    تالقرارا  لضمان  العامة،وذلك  المرافق  بتفويض  المتعلقة  الإدارية  والتصرفات 

است إساءة  وعدم  واللوائح  السلطة،بالقوانين  مبادئ    خدام  تحقيق  من  التأكد  الى  بالإضافة 

الشفافية  والنزاهة والمصلحة العامة في عملية التفويض،مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

  لمساءلة ومعاقبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو فساد مكتشف. 

هُ لا جريمة  ولا  ما تم   القواعد العامة تتطلب أنه
ه
  إلا

ً
ص  فالأفعال كلها مبررة

 بنه
ه
عقوبَة أو تدبيرِ إلا

العمومية  بالصفقَات  المتعلقةِ  الجرائمِ  على   
َ
توقف

َ
ن أنْ  يجبُ   

ْ
إذ القانون  بواسِطة  تجريمهَا  

" كل    01_06من قانون    26ومعرفة مدَى التَطابقِ مع عقودِ تفويضِ المرفقِ العام .فنصتْ المادة  

فِ عمومِ 
ه
أشير عقد أو إِتفاقية أو صفقة مَوظ

َ
 للغيرِ امتياز  غير مبرر  عند إبرام أو ت

ً
ي يَمنحُ عمدا

أو مَلحق مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحريةِ الترشح  والمساواة بين المرشحين  

ينَ قامَ المشرع الجزائرِي بجُرمِ فعل الحصول على امتي95وشفافية الإجراءات "  
َ
. . أ  ازات  غير مبررة 

 بطبيعة الحَال أنه عملية إبرام عقود تفويض  
ْ
ساواة بينَ المرشحين إذ

ُ
الهدف منه هو ضمانَ الم

ركن الِإجرامِي لهذه الجريمَة يَتمثلُ في قيامِ  
ُ
تِمُ من قبلِ موظف عمومي  وال

َ
المرفق العام ت

 للأحكامِ 
ً
التشرِيعية  والتنظيمية المتعلقة  الموظف بإبرامِ عقد  أو إِتفاقية  أو ملحق  مخالفا

 أنه المشرع لم يقتصرْ  هذه الجريمة على  
ْ
 الإجراءات. إذ

َ
بالمساواة بين المرشحين  وشفافية

 
الغني94 عبد  مزاري  الهاشمي،  التكميلية  كويس ي  الآليات  الماستر،  ،  شهادة  لنيل  مذكرة  العام،  المرفق  تفويض  لتفعيل 

-  36،  ص ص2023،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، العلوم السياسيةتخصص القانون العام الاقتصادي، كلية الحقوق و 

37 . 
 .، السالف الذكر01_06من القانون  26أنظرالمادة  95
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تي تكون عقود تفويض  
ه
تي تبرمها الإدارة  وال

ه
الصفقة بل جاءتْ عامة دونَ تمييزِ نوعِ العقودِ ال

 المرفق العام منها .

يُراعِي أنْ  المشرعِ  دِ   فعلى  التقي  من  الغرض  ليس  ن 
ه
لأ العام  المرفق  تفويضِ  عقودِ  خصوصِية 

 تبقَى 
ْ
بمبادئ المنافسة  والشفَافية ليسَ تقييدَ الإدارة بلْ زيادة الشفَافية إلى إجراءاتِ المنحِ، إذ

تمتعُ بسلطةِ إنشاءِ المرافق ا 
َ
لعامة  سلطة الاختيارِ  والتفَاوضِ للإدارة  ذلك لأنه السلطة المفوضَة ت

م تحددُ وسائلَ إدارَتها . 
ُ
 96وتنظيمها  ومن ث

 ثالفرع الثال

 تعزيز التعاون الدولي

 حَظيت باهتمام  كبير  من  
ْ
تي سُعيتْ لمكافحةِ الفسادِ إذ

ه
يُعتبرُ التعَاونَ الدوَلي من بينِ القضايَا ال

 
َ
 الشفافية وت

ُ
 هو الأسَاس لضمَانِ تحقيق مبدَأ

ْ
ول. إذ حقيقِ الاستِقرار في مختلفِ  قبلِ أغلبية الده

  وذلك من خلالِ إبرام العديدَ من  
ً
ةِ الأخيرة أصبح متطورا

َ
طور  في الآون الته  أنه هذا 

ْ
إذ الميادينِ. 

تي من بينها اتفاقية الأمريكيتين لمكافحة الفساد تحتَ  
ه
الاتفاقيات سواءً على المستوى الإقليمي ال

  إِشرافِ منظمة الدول الأمريكية ، سعت  
ً
إلى وضعِ نظام ضد الفساد في إطارِ اتفاقية دولية ملزمة

،واتفاقية مجلس  الفسادِ  أنِ 
َ
بش الجِنائي  للقانون  وروبي 

ُ
الأ المجلس  واتفاقية   ،  لأطرافها 

ً
قانونا

اتفاقية  الفساد  ومُمَارسته،  لمنع  الإتحاد  اتفاقية  الرِّشوة،  عاونِ الاقتصادي والتنمية ضدَ  الته

عاون الا وِي ضدَ الفسَادمنظمة الته  97قتصاديِ والتنمية ، وبنك التنمية الأسيه

إلى مكافحةِ الفساد ويكون   تي سعت 
ِّ
ال الدُولي من بينها اتفاقية الأمم المتحدة  ا على المستوى  أمه

 التَعاون في المجالاتِ التالية: 

 
 .39 -38،ص ص السابق،المرجع  الغنيكويس ي الهاشمي، مزاري عبد 96

مداخلة ألقيت) باليوم الدراس ي حول جرائم الفساد في الجزائر الواقع  ،  التعاون الدولي في مكافحة الفساد،  رثامري عم97

الحلول(،ح و و  الموجودات  استرداد  الفساد،  مكافحة  الفساد،  )جرائم  لمكافحة  ول  الدولي  الإجرامية،التعاون  العائدات 

 ، منشور. 2، ص2008ًفيفري  29،يوم أدرارامعة أحمد دراية  الفساد(، ج
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المجرمين_ الدو تسليم  بين  التعَاونَ  جسدُ 
ُ
ت تي 

ه
ال المواضيعِ  أهمَ  يعدُ  ي 

ِّ
الذ الفسادِ  :  لمكافحة  لِ 

إلى    يسعونَ  ذلك  قبلَ  أو  أمرِهمْ   
َ
اكتشاف تمَ  أنْ  بعدما  المجرمين  أنه   

ً
الاتفاقية. خاصة حسبَ 

تهمينَ وشروط تسليمهم  وذلك  
ُ
جرمينَ  والم

ُ
ال  لتسليمِ الم  سَعت الدول إلى قيامِ نظام  فعه

ْ
الهروبِ، إذ

 .98الفسادمن اتفاقيةِ الأمم المتحدة لمكافحة  44حسب المادة 

تي يمرُ بها هذا التعاون لمكافحة جرائم    :  _المساعدة القانونية
ه
تعدُ هذه المساعدة من الوسَائلِ ال

 أكدت المادة  
ْ
رتكبين. إذ

ُ
من    1الفقرة    46الفساد الإداري  والجرائم العابرة  للحدودِ  ومُتابعة الم

ساعدةِ  اتفاقيةِ الأمم المتحدة للوقاية ومكافحة الفساد على إلزاميةِ تقديم أكثر قدر  ممكن  من الم

لة بالجرائمِ المشمولة   ِ
تصِّ

ُ
لاحقات والإجراءات القضائية الم

ُ
تبادلة في التحقيقاتِ والم

ُ
القانونية الم

الاتفاقية  حسب 99لهذه  منها  التالية  غراضِ 
َ
للأ تبادلة 

ُ
الم القانونية  المساعدة  طلب  يجوز   

ْ
إذ  ،

  3الفقرة 46المادة

 الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص. •

 ت القضائية. تبليغ المستندا  •

 تنفيذ عمليات التفتيش و الحجز و التجميد.  •

 100فحص الأشياء و المواقع ....الخ.  •

م الذكر في الفقرة   
َ
ه يمكن للدول المساعدة القانونية ولوْ بدون طلبِ    8و  4ت من هذه المادة على أنه

تي تؤدي إلى عرقلةِ 
ه
رية المصرِفية ال ِ

 التعَاون لمكافحةِ  منها، وعدم جواز رفض المساعدة بحجيةِ السِّ

 .101الفساد

 
المعتمدة من قبل  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    44أنظر نص المادة   98

، مؤرخ في  128_04الرئاس ي  ، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم  2003أكتوبر سنة    31، يوم  4_58بنيويورك  رقم  

، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ج ر  2004أفريل  19الموافق    1425صفر عام    29

 .12،ص 2004أفريل  25الموافق  1425ربيع الأول عام   5، صادرة بتاريخ 26.ج.ج ، عدد 
 .المرجع السابقدة، المتحمن اتفاقية الأمم    1الفقرة   46أنظر نص المادة 99

 .نفس المرجع المتحدة، من اتفاقية الأمم    3الفقرة   46أنظر نص المادة 100
 . المرجع السابق  المتحدة،من اتفاقية الأمم   8و  4الفقرة  46المادة أنظرنص 101
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عزيز    48: حسب المادة    نفاذ القانون   التعاون في مجال_  
َ
من الاتفاقية ضرورة وجود تعاون وت

شمُولة بهذه الاتفاقية  ذلك من تسيرِ  
َ
فعالية تدابير إِنفاذ القانون من أجلِ مكافحةِ الجرائم الم

 أنه هذه المعلومات يمكن  تبادل المعلومات بطريقةِ آمنة   وسريعة  لوقفِ الم
ْ
جرمين قبل الإفلاتِ. إذ

عِيدات  والأدوات 
ُ
الم الأموال،  الأشخاص حركة  بمسائلِ جنائية كحركة  تكون ذات علاقة  أنْ 

 102المستخدمة في هذه المسائلِ الجِنائية. 

الموجودات_ الاتفاقية    العائداتو    استرداد  تي ركزتْ عليه 
ه
ال المبادئ  الموضوعَ من  :يعتبرُ هذا 

المادة   في  وذلك  حقيقه 
َ
ت على  الدول  بين  التعاونِ  وُجوب  من    51وعلى  الخامس  الفصل  من 

  
ً
زم اتخاذها للقيام بالِإستردادِ المباشر للممتلكات وفقا

ه
 بَينتْ هذه المادة التدَابير اللا

ْ
الاتفاقية إذ

الدا  حق  لقانونها  لإثبات  مدنية  دعوى  برفع  الطالبة  الدولة  بسماحِ  تسهيلات  .تقديم  خلي 

مة   أذنْ محاكمها من ارتكبَ أفعال مجَره
ُ
متلكات لدَى الجهاتِ المختصة ثم اتخاذ تدابير لازمة ت

ُ
الم

 103بدفعِ تعويض للدولة الطالبة . 

ارت إليها المادة  
َ
ا بخصوصِ آليات استيرَادِ الممتلكات قد أش من الاتفاقية على ضرورةِ اتخاذِ    54أمه

إدَانة جِنائية، واتخاذ تجمِيد أو حجزِ   زمة في حالةِ عدم وجود 
ه

اللا ادَرة  والتدابير  للمصه تدابير  

الدولةِ   في  أو سلطة مختصَة  صَادر عن محكمةِ  حَجز   أمرِ  أو  تجميد   أمرِ  على  بناءً  الممتلكات 

ل أسبابِ كافية   لكنْ بشرط وجود  الأخير  الطالبة،  في  الممتلكات  تَبريرِ هذه الإجراءات وأن هذه 

ه في 
ُ
ي يدعُو إلى المصادرةِ يمكن رَفضُه أو إلغائ

ِّ
 أنه هذا التعاون الذ

ُ
سَتخضعُ لأمرِ المصادرةِ حيث

البة. 
َ
 104حالِ ما لمْ يتم إرسال أدِلة  كافية  من قبل الدولة الط

  

 
 من اتفاقية الأمم المتحدة،المرجع السابق.  48نص المادة أنظر 102
 .نفس المرجع المتحدة،من الفصل الخامس من اتفاقية الأمم 51أنظر نص المادة 103

 من اتفاقية الأمم المتحدة،المرجع السابق.   ،54أنظر نص المادة 104
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 المبحث الثاني

 تفويض المرفق العام  مجالِ  هيئات مكافحة الفساد الإداري في

بإصلاحاتِ    قامت  تي 
ه
ال العمومية  السلطاتِ  اهتمامِ  محلَ  الفَسادِ   

ُ
مكافحة تْ 

ه
ظل

 القانون  وتحقيق أعل ى  ةمؤسساتية  وقانونية مهم 
َ
هةِ     بهدفِ تعزيزِ مبادئ سيادَة

َ
مُؤشرَاتِ النزا

العام.  أن 
َ
الش إدارةِ  في     105والشفَافيةِ 

ْ
   يلعبُ إذ

ه
دورا العام  المرفق     تفويض 

ً
تعزيزِ   هاما كفاءة    في 

   لكنْ ،  اديةالتنمية الاقتصَ   تحقيقِ و   الإدارة العمومية
ً
   طورِ لته   نظرا

َ
الدول إلى    عتْ سَ   الفسادِ   ظاهرة

الآفة  إنشاءِ  هذه  لمحاربة  نجد    ،أجهزة  بالوقايةِ   01_06قانون  لذلك  الفسادِ   المتعلق     من 

   ،للوقاية  وطنية     هيئة  إنشاءَ في بابها الثالث    صُ مكافحته التي تن  و 
ً
في   اهمة  مسَ   إلى هيئات    إضافة

 من هذه الآفة ا   الوقايةِ 
ه
 إهدارِ من    الحدِِّ و   الفسادِ   الوطنية لمكافحةِ   الإستراتيجيةها تنفيذ  تي بدورِ ل

العام ِ و ،   المال 
ِّ
ال الفساد  لقمع  المركزي  ديوان   كذا 

َ
أت  ذي 

َ
الآخ هو  بدورِ ى  النزاهة ر  تعزيز  في    ه 

الفساد  و   الشفافية، هيئات  .مكافحة  إلى  المبحث  هذا  قسمنا  رئيسية  حيث  المركزي  الك     ديوان 

للشفافية  و   الفساد  لقمعِ  العليا  العامة  ت  هيئاو (  الأول المطلب  )السلطة  كالمفتشية  ثانوية 

 (.) المطلب الثانيمجلس المحاسبةو للمالية 

 الأول المطلب 

 رئيسية الهيئات ال

يشكلُ مكافحِ   موضوعُ  الفساد     ة 
ً
   قضية

ً
أجندةِ   جوهرية والمنظوماتِ   على    الحكومات 

 المهتمةِ 
ْ
ِ   لا يمكن تحقيقُ   ، إذ

   انتشارها ويتطلبُ   التنمية في ظلِّ
ً
الرسمية والغير   في الجهودِ   زيادة

و  و   آلياتِ  ِتفعيلالرسمية   106للحريات   الاحترامِ الرقابة 
ْ
إذ بذلِ   سعتْ   ،  إلى  من    جهد    الدول 

 
105MOUKHNACHE NARIMÉNE, "La Haute Autorité De La Transparence, De Prévention et De La Lutte 

Contre la Corruption: une Institution Constitutionnelle !", RARJ, vol 13 , n°02, 2022, p 810. 
الجز عاشوري وهيبة106 _حالة  الخاص  القطاع  في  المالي  الفساد  من  للوقاية  القانونية  الآليات  )فعالية  ،  في  ائر نموذجا_ 

جامعة  التوزيع،لنشر و لللوثائق    ألفا  ،1ط، (الوقاية منه في الجزائرجرائم الفساد و   في مكافحةِ   الأجهزة المختصة  و  الآليات  

 . 122،ص2022 ،الجزائر  ،محمد لمين دباغين
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 صت للتِّ هيئاِ أجهزة و  إنشاءِ  ِخلال
َ
 رئيسية ة كالهيئات الدي لهذه الآف

ه
الوقاية من   بمهامِ  ي تقومُ تال

المرافقِ   الفسادِ     في 
ْ
إذ    العامة، 

ُ
   رئيسية  ال  على الهيئاتِ   سنتعرف

ه
المركزي    ي تتمثل في الديوانِ تال

 .)الفرع الثاني(سلطة العليا للشفافية للوقاية من الفسادِ وال )الفرع الأول ( الفسادِ  لقمعِ 

 ع الأول الفر 

 الديوان المركزي لقمع الفساد

   عدُ يُ  
ِّ
 الديوان المركزي الذ

ُ
وقاية  المتعلق بال   01_ 06المتمم للقانون    05_10الأمر    نشأ بموجبِ ي أ

الفسا أداة  دِ   من  مكافحةِ هامومكافحته  في  عامة  ة  مجالِ فو  الفساد  العام    ي  المرفق  تفويض 

 
ً
 وهو  ،  خاصة

ُ
عَ   مصلحة    تِية  ا مليَ مركزية 

ُ
مَ للش القضائية  المادة  نصُ رطة  في  عليه  من    02وص 

 و 426-11المرسوم الرئاس ي 
ه
 يكل

ُ
 107. الفساد مكافحةِ  اينتها في إطارِ معَ و   عن الجرائمِ  بالبحثِ   ف

 تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد :أولا 

حسبَ   يتشكلُ  الفساد  لقمع  المركزي  المادة    الديوان  عليه  نصت  الرئاس ي    06ما  المرسوم  من 

 : ( من 426_11)

•  
َ
 . وزارة الدفاع الوطني ابعة لِ عوان الشرطة القضائية التَ ضباط أ

•  
َ
 . الجماعات المحليةو  وزارة الداخليةابعة لِ عوان الشرطة القضائية التَ ضباط أ

 . مكافحة الفساد أعوان عموميون ذوي كفاءات أكيدة في مجالِ   •

 .108الإداري و  مستخدمي الدعم التقني   •

المادة   نجد  المرسوم نصتْ   09كما  نفس  أنه   من  أنْ على  للديوان  يمكن  أو   خبيرِ   بكلِ   يستعينَ   ه 

ذاتَ   ي تشارِ اسْ مكتب   مؤسسة  أكيدَ   أو  مجالِ كفاءة  في  يمكنُ .109الفساد   مكافحةِ   ة    كذلك 

أنْ   للديوانِ  مساهمةِ   يدَ ستفَ يَ   المركزي  من  الضرورة  القضائية  عند  الشرطة  التابعين  ضباط 

 
الديوان المركزي لقمع  ي،  2011ديسمبر    08مؤرخ في  ،426_11من المرسوم الرئاس ي    2أنظر نص المادة   107 حدد تشكيلة 

 .2011 صادر في ،68سيره، ج .ر، عدد الفساد وتنظيمه وكيفية 
 ،المرجع السابق.426_11من المرسوم الرئاس ي  06المادة  انظر نص108
 . نفس المرجع، 426_11من المرسوم الرئاس ي  9أنظر نص المادة  109
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الرئاس ي)   من المرسومِ   20  من المادةِ   02ا نصت عليه الفقرة  ك مَ ذلو ة  لمصالح الشرطة القضائي 

11_264 .)110 

الفساد  اختصاصات   :ثانيا لقمع  المركزي  مجالِ   الإداري الديوان  المرفق   في  تفويض 

 العام

   يبرزُ  
َ
 الديوان المركزي لمكافحة الفساد ك

َ
ه  تميزه عن سابقِ   واسعة    باختصاصات    عُ تمتَ ريد يَ كيان ف

الفسادِ   من أجهزةِ  الديوان الأساسِ ميزَ   . وتكمنُ مكافحة  ذات   ومهامِ   اصاتِ ه اختصَ ية في منحِ ة 

 
َ
ق بشكلِ ،  يمعِ طابع  ضباطه  مهام  تفعيل  إلى  الصه ،  مباشر  تهدف  هذه  تعزيز  وتشمل  لاحيات 

لة إليه بكفاءة  مهامِ   الديوان من تحقيقِ   نُ كِ ا يُمَ ممه ،  تابعة القضائيةالقواعد الإجرائية للمُ 
َ
وَك

ُ
ه الم

 .وفعالية
َ
تي  الإداري الديوان المركزي لمكافحة الفساد     اختصاصات  أهمَ   صُ وتتلخ

ه
تم تحديد    ال

 ي:كما يل 426-11من المرسوم 5صلاحياته ضمن المادة 

 . ومكافحتها الفسادِ  عن أفعالِ  بالكشفِ  جمع كل معلومة تسمحُ  •

وقائعِ  • في  بتحقيقات  والقيام  الأدلة     الفسادِ   جمع 
َ
   وإحالة

ُ
للمث الجهة   أمامَ   ولِ مرتكبيها 

 . القضائية 

بمناسبةِ  • المعلومات  وتبادل  الفساد  مكافحة  هيئات  مع  والتساند  التعاون    تطوير 

 . التحقيقات الجارية 

حسنِ  • على  المحافظة  شأنه  من  إجراء  كل     اقتراح 
ه
ال التحريات  على سير  يتولاها  تي 

 .المختصة السلطاتِ 

إِ  • أنْ بذلك مسبقً   وكيل الجمهورية المختصِ   علامِ يمكن للديوان بعد  ي السلطة  يوص ِ   ا، 

   إداري    إجراء    كمْ   لمية باتخاذِ السِِّ 
َ
  في وقائعِ   هشبه  عَ ضِ وْ عمومي مَ   نُ ا يكون عوْ ي عندمَ حفظِ ت

    التعلق بالفسادِ 
ه
 111يكون مجرد رأي بعد أخذ رأي النيابة العامة طبعا  عدو أنْ يَ  وهذا لا

 
 . المرجع السابق، 426_11الرئاس ي من المرسوم  2فقرة  20أنظر نص المادة  110
،  08،مجلدمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "الديوان المركزي لقمع الفساد" ،  بن عيس ى نصيرة، لعويجي عبد الله111

 . 599، ص2021، ر، الجزائ 1جامعة باتنة ،02عدد 
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   بُ لعيَ 
ً
   الديوان المركزي دورا

ً
حسن    ضمانِ   تفويض المرفق العام بهدفِ   لقمع الفساد في مجالِ   هاما

 و ،  سير عمليات التفويض
َ
مجال تدخل    يبرزُ و ،  عنهام  نجُ منع أي ممارسات فساد أو مخالفات قد ت

مكافحته و    المتعلق بالوقاية من الفسادِ 01_06من قانون    47إلى    25الديوان حسب المواد من  

 : ه يختص فينجد أنه 

 . استغلال الوظيفةب المرفق العام المرتبطةِ  الفساد المتعلقة بتفويضِ  جرائمِ التحقيق في  •

 للقانون.ة خالفَ عقود مُ  إبرام •

 . غير مشروعة أخذ فوائد بصفةِ  •

 . تفويض المرفق العام   ستغلال النفوذ في مجالِ إ  •

 .العموميين و للأعوان الإداريينَ   التصريح الكاذب بالممتلكاتِ و  يحعدم التصرِ  •

 .سمالرَ و  الضريبةِ التخفيض الغير القانوني في و  الإعفاء •

 .112معاينتهاو د الفسا التحقيق في جرائمِ و  ريِ دور الديوان المركزي في التحه  مجمل القول يكمنُ  

مباشرة تتعلق بتفويض  اختصاصات  الديوان المركزي لقمع الفساد الإداري    ملكُ منه لا يَ 

العام  ،  المرفق 
َ
السلطةِ عود  وت إلى  العام  المرفق  تفويض  الجهةِ   التنفيذية  مسؤولية  في    ممثلة 

 
َ
 ي  بها ومع ذلك  وذلك وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمولِ ،  الاختصاص  صاحبة

َ
الديوان دورًا   عبُ ل

 :تفويض المرفق العام من خلال مراقبة عملياتِ  هامًا في مجالِ 

مُ رَ  أي   صد 
َ
ت أو   خالفات 

ُ
ت قد  التفويض  صاحبُ جاوزات  سلامةِ ،  عمليات  من    التحقق 

   الإجراءاتِ 
َ
 والنزاهَ ،فافية  المتبعة في هذا المجال،وضمان احترام مبادئ الش

ُ
مكن  ا يُ كمه .اءلة  سَ ة والم

الإداري  للديوا  الفساد  لقمع  المركزي  بهدفِ   وتوصياتِ     باقتراحاتِ   مِ يتقدبن  المعنية    للجهات 

   ة أيِّ إحالو ،    تحسين آليات تفويض المرفق العام
َ
بتفويض المرفق العام إلى    تعلقُ ملفات فساد ت

المختصة  الجهاتِ  عام.    القضائية  في  يُ   وبشكل  الإداري  الفساد  لقمع  المركزي  الديوان  ساهم 

 
 ،المرجع السابق. 01_06 قانون من  47إلى 25أنظر نص المواد من 112
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 ممارسات    بعيدة عن أيِّ وشفافة    سليمة  تتم عمليات تفويض المرفق العام بطريقةِ   أنْ   ضمانِ 

 .فاسدة  

 دور الديوان المركزي لقمع الفساد ييمثالثا : تق

 
َ
،  تشريةِ المسْ   ادالفس  ظاهرة  ي لقمع الفساد لمكافحةِ المركز   الجزائري الديوان  نشأ المشرِّعُ أ

والتحرِ   واسعة  اختصاصات     هنحِ ومَ  .للبحث     ي 
َ
ت بتبعيةِ مُ الاختصاصات  هذه    عدُ ولكن    قيدة 

و   فهاأهدا   ه في تحقيقِ ت مدى استقلاليته وفعالي  حول    تساؤلات  ثيرُ ا يُ ، ممه لالعد  لوزيرِ   انالديو 

تُ تبعيه   بأنه   ضالبعلها  جاديُ   وهِ  الديوان     دُ هدة 
ُ
السلطة    ه للضغوط من قبل عرضُ استقلاليته وت

ة مة تااستقلاليه   الديوان  طالب هؤلاء بمنحِ ه ويُ على نزاهتِ   رعمله ويُؤث  ا قد يُعيقالتنفيذية، ممه 

 .الفساد ةِ وكفاءته في مكافح  تِهياديحِ  لضمانِ 

  تمتع بالشخصيةِ حيث لا يَ ،  عمله لمحدودية صلاحياته  في كفاءةِ   عاني الديوان من نقص  يُ 

المالي ي  المعنوية والاستقلال  ا     ترتبُ ممه
ُ
ق القيامِ   درتهِ على ذلك عدم  ، كامل    ه بشكل  بواجباتِ   على 

 
ً
الشخصية المعنوية والاستقلال   وتعتبرُ .ي عن جرائم الفسادوالتحرِ   فيما يتعلق بالبحثِ   خاصة

ا يعاني  كمه   الوظيفية  استقلالية أي هيئة أو جهاز من الناحيةِ   الضمانات لضمانِ   المالي من أهمِ 

 من عدمِ 
ً
 ،  يلحق التقاض ِ   امتلاكهِ   أيضا

ُ
النائب    يتم تمثيله أمام الجهات القضائية من قبلِ   حيث

 أمام قدرة الديوان على مكافحةِ ذلك عائق  فيُشكلُ .  العام
ً
 كبيرا

ً
د حُ حيث يَ ،  فعال    الفساد بشكلِ   ا

 113الفساد دون تدخل خارج المتهمين والتحقيق في جرائمِ  ه على ملاحقةِ من قدرتِ 

 الفرع الثاني 

 السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفسادِ و مكافحته

   مكافحةِ   في إطارِ 
َ
للدولة العديد من الهيئاتِ كآلية للوقاية من الفسادِ  ومكافحته،    نشأتالفساد أ

ي أنشأت سنة    من أبرزِ هذه الهيئات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسادِ التِّ
ْ
  2006إذ

 نصَ    01_06بموجبِ قانون رقم  
ْ
تحت تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادِ  ومكافحته، إذ

 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر  الجزائرلهيئات مكافحة الفساد في  ،النظام القانوني  بوخاري يوسف، شويشة محمد زياد113

،ص 2021،الجلفة،  1امعة زيان عاشور في الحقوق، تخصص الدولة و المؤسسات ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ج

34 . 
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الدست  الدستوري لسنة  عليها المؤسسُ  التعديل  ةِ في  التعديلِ  2016وري لأولِ مره  أصبحَ في 
ْ
إذ  ،

لسنة   أي   2020الدستوري  تتبع  لا  مستقلة  أصبحتْ  أين  للشفافية  العليا  بالسلطةِ  ى  تسمه

حدد تشكيلتها  وصلاحيتها بموجبِ قانون مخالف للهيئة الوطنية للوقاية من الفسادِ   
ُ
سلطة. وت

 وهو 
ه

   08_22قانون ومكافحته ألا

 تنظيمهاو  السلطة العليا ةأولا:تشكيل

 تتشكل السلطة العليا من جهازين : 

العليا:   • السلطة  ِ و رئيس 
ِّ
خمُ الذ مُدتها  لعُهدة  الجمهورية  رئيس  يعينه  )ي  ، (سنوات  5س 

 114  08_22من قانون  22ت صلاحيته  ومهامه المادة قابلة للتجديد مرة واحدة  وحددَ 

ي يتكون من   •
ِّ
يتم تعيينهم بموجبِ مرسوم رئاس ي    عضو    12مجلس السلطة العليا : والذ

من اختيارِ رئيس  3مهامه بنفس الأسلوب )  ،  وتنهىغير قابلة للتجديدِ   سنوات    لمدة خمسُ 

العليا وواحد من مجلس3الجمهورية،   المحكمةِ   المحاسبة وواحد من  ِقضاة واحد من 

الدولة،   يُ   3ستقلة وشخصيات م  3مجلسِ  المدني  المجتمعِ  من    ختارونَ شخصيات من 

 ي(. قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدنِ 

ي أمانة المجلس الأمين العام للسلطة العليا.  ِ
ِّ
 بالإضافة إلى تول

 عن جرائمِ   ومكافحته دورًا هامًا في التبليغِ   السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسادِ   تلعبُ 

هذه السلطة    المتعلق بتنظيمِ   08-22من القانون رقم    12و10،11نصت المواد  حيث  ،  الفساد

   ها في إخطارِ على حقِِّ 
ُ
  الفساد لتحريكِ  ر معلومات حول جريمة من جرائمِ النيابة العامة عند توف

 .115الدعوى العمومية

  

 
تعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من  ، ي2022ماي    5، مؤرخ في  08_22قانون  من    22المادة    صأنظر ن114

 .2022ماي  14  في، صادر32عدد ، ج ر ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها،  الفسادِ 
 . المرجع السابق،08_22من قانون  12 11 10أنظر نص المواد  115
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 لطة العليا للشفافيةاختصاصات الس: ثانيا

  
 
ة
َ
للشفافية سلط العليا  السلطة  ،الاستقلال  كون  المعنوية  بالشخصيةِ  تتمتعُ   

 
مستقِلة

وتقوم   العام،  الشأنِ  تسييرِ  في  والشفافيةِ  النزاهةِ  تحقيق  إلى  تسعى  ها  فإنه والإداري  المالي  

 :  2020من التعديل الدستوري  205بصلاحيات  نصت عليها المادة 

السهر على تنفيذها  والوقاية من الفسادِ ومكافحتهِ،  و   وضع إستراتجية وطنية للشفافية •

 ومتابعتها. 

الأجهزة    ها في متناولِ اختصاصها، ووضعِ   تبليغ المعلومات المرتبطة بمجالِ و جمع ومعالجة   •

 المختصة. 

و  • المحاسبة  مجلس  كلمَ إخطار  المختصة  القضائية  عَ السلطة  مخالفات، ا  وجود  اينت 

 الأجهزة المعنية. مؤسسات  و اء للإصدار أوامر عند الاقتضَ و 

 مكافحة الفساد.  المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجالِ  •

 الوقاية و مكافحة الفساد . متابعة، تنفيذ ونشر ثقافة الشفافية،  •

ِ  الرأي حول النصوصِ  إبداءَ  •
 اختصاصها . لة بمجالِ القانونية ذات الصِّ

 الأجهزة المكلفة بالشفافية  والوقاية ومكافحة الفساد.   المشاركة في تكوين أعوان •

و   • والوقاية  الراشد  الحكم  الشفافية،  مبادئ  تعزيز  العامة  الحياة  أخلقةِ  في  المساهمة 

 116مكافحة الفساد. 

 
المادة  116 نوفمبر    28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المصادق عليه في استفتاء    من   205أنظر نص 

رقم    1996سنة   الرئاس ي  المرسوم  بموجب  المنشور  في    438_96،  العدد    1996ديسمبر سنة    07المؤرخ  ر،ج،ج  ج   ،76 

، ج ر،ج،ج  2002فريل سنة  أ  10رخ في  المؤ   03_02القانون رقم  ، المعدل و المتمم بموجب  1996ديسمبر    8،الصادر بتاريخ  

،ج    2008نوفمبر  15المؤرخ في    19_08، و المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  2002أفريل    14، الصادر بتاريخ    25العدد  

مارس   6المؤرخ في    01_16المتمم بموجب القانون رقم  ، والمعدل و   2008نوفمبر سنة    16ر بتاريخ  ، الصاد  63ر، ج،ج العدد

 442_20المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  ،  2016مارس سنة  7، الصادر    14د  ، ج ر،ج،ج العد2016سنة  

، الصادر بتاريخ  82، ج ر،ج،ج العدد    2020، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة    2020ديسمبر سنة    30مؤرخ في  

 .2020ديسمبر سنة  30
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تنفيذِ  • عن  دورية  تقارير  وإجراءاتِ   إعداد  الفسادِ   تدابير  من  والوقاية   الشفافية 

الرأي العام   الجمهورية مع إعلامِ   رفع إلى رئيسِ وي حول نشاطها يُ ومكافحته، وتقرير سنه 

 117اه .بمحتوَ 

•  
ه
ي تحتوي على كل عناصر الواقعة تاستقبال التبليغات والإخطارات المكتوبة والموقعة ال

أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو   الجاني من طرفِ   ما يدل فيها عن هويةِ و 

 118تتم حماية المبلغ. و  الفساد، ة تتعلق بأفعالِ أدل

تت • ِ
ِّ
بلغة بها، و ها  ي من شأنِ وجِه توصيات قصدَ اتخاذ إجراءات ال

ُ
على وضع حد للانتهَاكات الم

، و د برفع تقرير 
الره المؤسساتِ المعنية الره  في حال عدم 

ُ
ت   السلطة المؤسسة بتنفيذِ   لزمُ د 

 119صة لاتخاذ الإجراءات المناسبة . تقوم بتبليغ الأجهزة المختالتوصيات أو 

ا للقواعد المتعلقة  تبليغها بأي انتهاكات أو وجود خرق مَ   اتخاذ التدابير المناسبة في حالِ  •

 120. بالنزاهةِ 

   استصدارِ   تقديم تقرير لوكيل الجمهورية بغرضِ  •
َ
حوله شبهة   دورُ تدابير اتجاه موظف ت

المشروعِ   الإثراءِ  طريقِ   الغير  إخطارِ ر  محضَ   عن  إلى  بالإضافة  العام  قضائي،  النائب   

الشبهة الجنائية     المعلومات في حالِ المختص إقليميًا  ومجلس المحاسبة بجميع الوثائق و 

 121اختصاصه كل بحسبِ 

  

 
 ،المرجع السابق. 08_22 من القانون رقم 4أنظر نص المادة  117
 .نفس المرجع،08_22من القانون رقم  6أنظر نص المادة  118

 . المرجع السابق،08_22من القانون رقم  9ادة أنظر نص الم 119
 . نفس المرجع، 08_22من القانون رقم  10أنظر نص المادة  120
 .المرجع السابق،08_22من القانون رقم  12و 11أنظر نص المادة  121
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 الثانيالمطلب 

 ثانوية هيئات 

مختلف   طالت  الأخيرة  السنوات  خلالَ  واسع   بشكل   انتشرت  ظاهرة  الفساد  يُشكل 

  122قطاعات المجتمع .
ْ
دي لهذه الآفة كالهيئات الثانوية، إذ تقوم إذ سَعت إلى قيامِ هيئات للتصه

 ،  تفويض المرفق العام  اءلة في مجالِ الشفافية والمسَ   هام    الهيئات لمكافحة الفساد بدورِ 
ْ
 تعملُ   إذ

التحقيق في حالات و   الرقابة على عمليات التفويض  وقوع الفساد من خلالِ   ه الهيئات على منعِ هذ

   الإجراءات  اتخاذو   وجود الفساد
ه
 ،  المخالفين  ده زمة ضِ اللا

ْ
الفرع  )مجلسِ المحاسبةسنتطرق إلى    إذ

 (. الفرع الثاني)المفتشية العامة للماليةو الأول (

 الأول  الفرع

 المحاسبة مجلس 

لأولِ يأست ُيَعود المجلس  هذا  المادة    مرة    س  بموجب  الجزائر  دستور   190في  من 

المادة    1989كذلك نص عليه دستور  و 1976 المادة    1996دستور  ،و منه  160في    170123في 
ْ
 ،إذ

بأنه يُ  برقابةِ عرف  القوانين  ه هيئة عليا مستقلة مكلفة  للدولة ذلك من  و   تنفيذ  العامة  الميزانية 

ه  حيث  .والمشاريع  رقابة الأداء،  رقابة المالية  خلالِ   ،  دوره  روزِ في بساهمت    بمراحلِ   مره   أنه
ِّ
ه أنه   إلا

بموجب القانون    1990اختصاصاته سنة    عن بعضِ   ها التراجعَ من أهمِ    التحديات  بعض  واجهَ 

 ه.ا أدى إلى ضيق نطاق اختصاصاتممه 32/90رقم 

 
الجزائر )طبقا للتعديل الجديد لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته( في   122 مخناش كنزة ، أجهزة مكافحة الفساد في 

فا للوثائق النشر والتوزيع  ، أل1)فعالية الآليات و الأجهزة المختصة في مكافحة جرائم الفساد و الوقاية منه في الجزائر( ، ط

 . 102،ص  2022، جانفي  ،الجزائر1جامعة منتوري قسنطينة،
خصص  لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، ت أطروحة مكافحته ،    أساليبمسعودة ،طرق الوقاية من الفساد و صرياك 123

 . 109، ص 2023،  1العلوم السياسية ، جامعة باتنةقانون جنائي ، كلية الحقوق و 
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ع صلاحياته الرقابية  1995عتبار لمجلس المحاسبة سنة  أعاد المشرع الجزائري الإ  ثم وسِّ

  2010الفساد سنة    دور المجلس في مكافحةِ بتفعيل  المشرع    قام  اشمل الأموال العمومية. كمه ليَ 

 .124توسيع صلاحياته ومجال تدخله  من خلالِ 

 كون  
 
   مجلس المحاسبة هيئة

 
   وطنية

َ
العمليات المالية    رقابي شامل على تنفيذِ   بدورِ ع  تمتُ مستقلة ت

ي بدورِه  اتفاقيات تفويض المرفق العام. و   ا في ذلك تلك المنجزة في إطارِ بمه ،  المرخص بها
ه
يهدف  الذ

مكافحةِ  تنفيذِ   إلى  على  تؤثر  قد  جريمة  الاتفاقيات  أي  خلالِ ،  هذه  من  قواعد    وذلك  إرساء 

 :لىإذ سنتطرق إ 125ة رموإجراءات رقابية صا

 رقابة مجلس المحاسبة لتفويض المرفق العام أولا:

يؤسس    في الفصل الأول من الباب الثالث على أنْ   1996من دستور    170نصت المادة   

البعدية   بالرقابة  يكلف  المحاسبة  والمرافق    الإقليمية  الجماعات   و   الدولة  لأموالمجلس 

 ي.العموم

 يُ 
ً
الجمهورية يعدد القانون صلاحيات    سنوي يرفعه إلى رئيسِ   عد مجلس المحاسبة تقريرا

   126يضبط عمله جزاء تحقيقاته و   مجلس المحاسبة
ْ
تمتع  يَ  إداريةعتبر مجلس المحاسبة هيئة  يُ   إذ

الفساد مكافحة  مهمة  العمومية  الهيئات  في  واسعة  رقابية  مكلفة  و   بصلاحيات    بإبرامِ كذلك 

 من تنظيم الصفقات العمومية حيث يبرز لنا أنه   6اتفاقية تفويض المرفق العام حسب المادة  

العام  رقابة مجلس المحاسبة في مجالِ  العمومية من خلالِ و   تفويض المرفق    ضبط   الصفقات 

 . خالفات المالية الم كشفو 

  

 
 .110- 109ص صالمرجع السابق، صرياك مسعودة ، 124
  77،صالمرجع السابق بودي أمين ، بوضياف صلاح الدين ،  125
 ،المرجع السابق.2020الجزائري دستور المن  170أنظر نص المادة 126
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 التحري و  التحقيقو  _التفتيش 1

بمراجعةِ   المحاسبة  مجلس  للمصالح    يُكلف  التابعة  والمحاسبية  المالية  الوثائق  جميع 

، المالية وتقييم أداء تلك الجهات  الإجراءات  وذلك للتأكد من سلامةِ ،  هقابتِ والهيئات الخاضعة لرَ 

بإجراءِ ويَ  المجلس  اللازمة  قوم  العام،  التحقيقات  القطاع  ومؤسسات  إدارات  مع  ،  والتواصل 

للمادة    وذلك  
ً
الأمر رقم    55وفقا   127المعدل والمتمم  20-95من 

ْ
بفَ   إذ المجلس  جميع    حصِ يقوم 

   الإهمال  العمل على كشفِ و   رفالصَ ،  التحصيل  تلا جالسِ و   البيانات،  الجداول 
ِّ
ذي يؤثر على ال

الاتفاقية كذلك    إبرامتحقيق القواعد القانونية أثناء    بعين الاعتبار مدىْ   يأخذو   المالي  الجانبِ 

فالمجلس    إبرامها  البحث في طرقِ و   التحري مدى تلائم تطبيق تفويض المرفق العامو    يقوم بالبحثِ 

المتعاقد  إبرامراقب  يُ  المتعامل  اختيار  وطرق  المرفق  تفويض     مراقبة و   اتفاقية 
َ
 و    وقيع ت

َ
  نفيذ ت

 128.التفويضو  الصفقة

 الفحص و الدقة_2

التِّ   على الحفاظِ   يقوم هذا النوع من الرقابةِ   تدفق في   ي تكون من خلالِ على الإيرادات 

حسابات  و   البيانات الموجودة في ميزانيةِ و   الأرقام  التأكد من سلامةِ و   الهيئات العمومية  حساباتِ 

 ،  ميزانية المؤسسة العمومية
ْ
   من حقِ   إذ

ِّ
  في مقرِ   اإمه ذي يكون  مجلس المحاسبة التدقيق بالرقابة ال

 129. المجلس أو مقر الهيئة الخاصة لرقابة

  

 
المادة  أنظر  127 في  م  ،20_95من الأمر رقم    55نص  المحاسبة1995جويلية  17ؤرخ  يتعلق بمجلس  ، 39ج.ر.ج.ج،عدد،  ، 

، صادر  في   50،ج.ر ، عدد  2010أوت سنة  26، مؤرخ في02_10، المعدل و المتمم بموجب الأمر 1995جويلية  23ادر في ص

 . 2010سبتمبر  1
 . 79،ص بودي أمين ، بوضياف صلاح الدين، المرجع السابق128
 .79،صالمرجعنفس  129
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 تفويض المرفق العام مجالات تدخل مجلس المحاسبة لمكافحة الفساد في مجالِ  :ا نيثا 

مجالِ   في  الفساد  لمكافحة  المحاسبة  مجلس  رقابة  توسيع  العام   تم  المرفق  تفويضات 

التِّ  المالية  العمليات  ومراجعة مختلف  وتدقيق  تسيير  لتشمل فحص  بكيفية  ترتبط  موال الأ ي 

 130. الموظفين العموميين والموارد العمومية من طرفِ 

 رقابة نوعية التسيير  _1

عتبر رقابة نوعية التسيير عملية شاملة تشمل كافة جوانب نشاط الهيئات الخاضعة  
ُ
لرقابة  ت

المحاسبة من  ،  مجلس  للتأكد  العمومية.   هاإتباعِ وذلك  الأموال  تسيير  في  المحددة  للأساليب 

المادة    بمجلسِ   يُكلفو  الأمر رقم    69المحاسبة بموجب  نوعية تسيير    20-95من  مهمة مراقبة 

العمومية  ومصالح  بهدفِ ،  131الهيئات  وحماية   وذلك  الرقابة  آليات  وتعزيز  الفساد  مكافحة 

الفسادالصف من  العام  المرفق  وتفويض  خلالِ ،  قة  اللازمة  من  التوصيات  يتولى  و 132. تقديم 

مجلس المحاسبة مراقبة شروط منح واستخدام الإعانات والمساعدات المالية المقدمة من قبل  

 133الدولة والجماعات المحلية والمرافق والهيئات العمومية الخاضعة لرقابته 

تولى مجلس المحاسبة مهمة مراقبة الصفقات العمومية يَ ة:  النيابة العام حالة المكلف إلى  _إ 2

  الملف إلى النائبِ   قوم بإرسالِ يَ ،  وعند رصده لأي مخالفات أو تجاوزات،  وتفويضات المرفق العام

اللازمة القانونية  الإجراءات  لاتخاذ  إقليميا  المختص  المراقبة .العام  عمليات  يحرص  ،  وخلال 

  :مثل، أبرز المخالفات الإدارية المتكررة المحاسبة على رصدِ مجلس 

الميزانيةِ إ  • في  اعتمادات  لها  تخصص  طلبات  الموافقات   برام  على  الحصول  دون 

 .اللازمة

 من المنافسةِ  •
ً
  .العادلة اللجوء غير المبرر لإجراء التراض ي بدلا

 
 .79،صوضياف صلاح الدين، المرجع السابق، ببودي أمين 130
 . المرجع السابقالمحاسبة،المتعلق بمجلس  ،20_95من الأمر رقم  69أنظر نص المادة  131
 .  80،صضياف صلاح الدين، المرجع السابق، بو بودي أمين 132
التوزيع  هومة للطباعة والنشر و الحرية، د ط، دار ي الدستور الجزائري بين السلطة و ، مجلس المحاسبة فدنين أحمدلو ب133

 . 101، ص2016الجزائر،، 
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•  
ُ
  .الصفقات زئي لبنود المراجعة في عقودِ لي أو الجُ الغياب الك

بالخزينةِ   وفي حالِ   
ً
تلحق ضررا المحاسبة لمخالفات  يُطلع  فإنه ،  العمومية  رصد مجلس  ه 

 .134الإجراءات المناسبة تخاذلاوزير العدل على ذلك 

 الفرع الثاني 

 المفتشية العامة للمالية

  
ُ
مالية الدولة    بمراقبةِ كلف  عد المفتشية العامة للمالية جهاز إداري تابع لوزارة المالية، مُ ت

وذلك من خلال  ات المستفيدة من مساعدات الدولة،والجماعات المحلية وجميع المؤسس

 . راجعة التسيير المالي والمحاسبي لهمُ 

 تنظيم هيئة المفتشية العامة  :أولا

خضعُ الم
َ
مت

َ
.  2021در في عام  مرسوم رئاس ي صُ   تحديده بموجبِ   فتشية العامة لنظام  ت

المفتيَ  المفتشيةِ تولى  العام الإشراف على  المفتش    ختارُ يَ  .خضع مباشرة لرئيس الجمهوريةويَ   ش 

 ساعدِ العام مُ 
ُ
   فتشين الرئيسيينِ يه من بين الم

ُ
  على مساعدةِ   ، ويمكنه أيضًا الحصولَ فتشينِ والم

 الإداريين والفنيين اسات، وكذلك المستخدمين  والملخصات ورؤساء الدره      اساتِ من المكلفين بالدره 

  تمُ يَ و 
َ
 العليا. الخاصة بالتعيين في المناصبِ  المفتش العام وفقًا للإجراءاتِ  عيينَ ت

بتوزيعِ يَ   العام  المفتش  أنْ   المهامِ   قوم  بعد  المفتشين  برنامج    حددَ يُ   بين  الجمهورية  رئيس 

   عمل المفتشية العامة بناءً على اقتراح من المفتشِ 
َ
لهيئة التفتيشية على  ا   عتمدُ العام نفسه. وت

التفتيش ومراقبة    ةِ على مهمه   ويَسهرُ   للإدارة  نية الكلاسيكية  بالبُ   كبير    عبر عن اهتمام  يُ   تنظيم  

الح  المراقبة وتدقيق المقاولات والمؤسسات والمص،  همة التفتيشمصالح الوزارة المكلفة بالمالية، ومُ 

 العمومية، ومُ 
َ
   متدُ يَ   مركزي    والدراسات. وبالتالي فهي جهاز  المشاريع العامة  قييم  همة ت

ُ
ه إلى نشاط

   القطاعات العامة باستثناءِ   جميعِ 
ُ
المفتشية العامة أحد   شكلُ قطاعي الدفاع والقضاء. وهكذا ت

 
َ
   إلى طبيعةِ   هم الهيئات الرقابية بالنظرِ أ

َ
  في تنظيمِ   مفرطة    تميز بمركزية  اختصاصاتها الشاملة، وت

 135ها.هياكل

  

 
 . 80ص المرجع السابق، ،بودي أمين، بوضياف صلاح الدين134

ة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص  ، مذكر لمفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، الدور الرقابي لمناصرية فؤاد135

 .37،ص  2023،العلوم السياسية ،جامعة الشيخ العربي التبس ي، تبسة قانون إداري، كلية الحقوق و 
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 المفتشية العامة  تثانيا: اختصاصا

همته  لرئيس الجمهورية،مُ   خضعُ يَ   مستقل    رقابي    الدولة جهاز    المفتشية العامة للرقابة على مصالحِ   إنه 

سيرِ  على  ومُ   التفتيش  المحلية  والجماعات  العامة  والمؤسسات  الهيئات  وذلك تتابعة  عمل  قييمها، 

 ،  اءلةِ والمسَ   الشفافيةِ   وتعزيزِ   العمومية  ير العمل في الإدارةِ سن سَ ضمان حُ   بهدفِ 
َ
اختصاصات تمثل  وت

 :هذه المفتشية فيما يلي

 :  الإداري   شأنِ المفتشية في ال  اختصاصات_1
َ
  في الجانبِ   واسعة    اختصاصات  المفتشية ب  تمتعُ ت

 الإداري، تَ 
ُ
 سن سير مَ حُ   إلى ضمانِ   هدف

َ
 صالح الدولة والجماعات المحلية، وت

َ
ودة دمات ذات جَ قديم خ

للمُ  العام.  واطنيعالية  المرفقِ  في  س ي 
َ
ت
ْ
ك
َ
ت يَجعلها  مَا  وهذا   ن 

َ
طبيق   الاختصاصاتهذه    شملُ وت

َ
 ت

 
َ
الم والتنظيمات  باع بها    ولِ عمُ التشريعات 

َ
ومُ   وإت الجمهورية،  رئيس   تعليمات 

ُ
ط تسيير  راقبة  رق 

 المؤسسات والهيئات العمومية، ومُ 
َ
 الخدمات المقدمة.   نوعيةقييم  تابعة انجاز المشاريع الاستثمارية، وت

ال  اختصاصات_2 في  بمراقبةِ   تختصُ   : المالي  شأنِ المفتشية  للمالية  العامة  الدولة    المفتشية  مالية 

حاربة  العمومية، والعمل على ترشيد التسيير العمومي للمال العام ومُ  ختلف المنشآت والمؤسساتِ ومُ 

 الفساد واختلاس المال العام، كمه 
َ
 136.بتنفيذ المعاملات المالية  العمليات المرتبطةِ   ةِ من صحه   تحققُ ا ت

 تقييم المفتشية العامة للمالية :ثالثا

 الرَ   رغمَ 
ه
 قابة ال

ُ
 امة للماليَ ة العَ تشيَ ا المفَ هَ مارسُ تي ت

ه
 أنه   ة، إلا

ُ
 ها ت

َ
 القيامِ   ا منْ تمنعهَ   غرات  عاني من ث

 ال  فعَ   بشكلِ   ة الفسادِ مكافحِ   همةِ بمُ 
َ
 ات جَ هذه الثغرَ   شملُ . وت

َ
ب  وجوانِ ،اتِ عيينَ بالتَ   تعلقُ وانب عضوية ت

 وَ 
َ
ت الفساد    برز دور المفتشية العامة للمالية في مكافحةِ ويَ ،  الدعوى العمومية    بتحريكِ   تعلقُ ظيفية 

 امِ مهَ   العام من خلالِ   المرفقِ   تفويضِ   في مجالِ   الإداريه 
َ
 ابية والتَ ها الرق

ُ
  ت من كشفِ كنه تمَ   دقيقية، حيث

   ديدِ العَ 
َ
   المرافقِ   بتفويضِ   ةِ لقَ ت المتعَ اِ الفَ من المخ

َ
 فوِ العامة، ومنع ت

َ
   كلِ يضها بش

َ
حسين  غير قانوني، وت

 
َ
   لا تزالُ   ذلكَ   ومعَ  .فاءة إدارتها ك

ُ
 صُ   مثلَ   اتِ التحديَ   ه بعضَ واجِ ت

َ
  المواردِ   قصَ العامة ونُ   المرافقِ   عِ تبُ عوبة ت

 والتدَ 
ُ
    دورها،  عزيزِ لتَ   التنسيقِ   عفِ السياس ي وضُ   لِ خ

ْ
   إنشاءَ   يجبُ إذ

َ
بيان العَ ات للمرافِ قاعدة  امة،  ق 

 استقلاليتهَ   مانِ ، وضَ اردِ ادة الموَ وزيَ 
َ
 .137افيةِ الشفَ   يزِ يق، وتعزِ التنسِ   حسينِ ا، وت

  

 
 . 40- 39-38ص ص ،المرجع السابق ،  مناصرية فؤاد136

زينة137 الداخنيش  الآليات  مجبروسيلة،  الجزائر،  في  الفساد  لمكافحة  لنيل  خلية   الحقوق،  ،مذكرة  في  الماستر  شهادة 

 .55،ص2015،، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية  تخصص قانون خاص وعلوم جنائية
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 الفصل  خلاصة

ى المشرع الجزائري لمحاربة الفساد في البيئة المحيطة بتفويض المرفق العام و ذلك بتوفير   لقد سعه

قانوني  الشفافية    ةآليات  تعزيز  و  التفويض  إجراءات  ينظم  قانونيا  إطارا  تشمل  صارمة  

 يجمع بين الآليات الوقائية التي تساهم في ضمان  
ً
،فمكافحة هذه الظاهرة تتطلب نهجًا شاملا

التي   الردعية  الآليات  إلى  أهدافها،بالإضافة  وتحقيق  التفويض  عمليات  إجراءات  سير  حسن 

ِ ذ
اتها في مكافحة الفساد الإداري في مجال تفويض المرفق العام وتحقيق العدالة .  تساهم بحدِّ

تلعب    ة كما  تم تدعيم مساعي مكافحة الفساد الإداري  في الجزائر بإنشاء هيئات رقابية مختلف

اشد.   ددورًا هامًا في مكافحة الفسا  و تعزيز الحكم الره
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 ا درسنَ ممه 
َ
ةِ تقنيةِ تفويضِ  ا الموضوعِ اه في هذ مثلِ في الفسادِ الإدارِيِّ كعائق  أمامَ فعاليه  المته

هُ نظرًا لتعذرِ تسييرِ الإدارة لجميعِ  المرافقِ العامة   أنه إلى تفويضِها  المرفقِ العام،  بنفسِها، تلجأ 

يفت ا  ممه المتعاقدينَ،  قد    حللأشخاصِ  ذلك  أنه   
ه
إلا الاقتصادِ  تنميةِ  في  ويُساهمُ  المنافسة   بابَ 

فشيةِ في جميعِ   قدةِ المته  من  الظواهرِ المعه
ً
ذي يَعُد ظاهرة

ه
يُعرِضُ هذه المرافقَ لخطرِ الفسادِ ،ال

ة تقنيةِ تفويض المرفقِ  القطاعاتِ وعلى جميعِ المستوياتِ،   عيقُ  فعاليه
ُ
تي ت

ه
وأحدَ العوائقِ الكبرى ال

 العام . 

ةِ في إدارةِ تفويضِ المرافقِ  ه يُشكلُ تحديًا كبيرًا أمامَ تحقيقِ الشفافيةِ والفعاليه أنه حيث يتضحُ 

بالغُ الأ  أمر   العام  في مجالِ تفويض المرفق  الفسادِ الإدارِيِّ  ا فمكافحةِ 
َ
لذ همية، كونُها العامة، 

العام    المرفق  تفويض   وحماية  العامة.  الموارد  إدارةِ  في  والشفافيةِ  النزاهة  تعزيزِ  في  تساهمُ 

مرورًا   ومؤسساتِها   الدولةِ  من  بدءًا  المجتمع،  أفرادِ  جميع  عاتقِ  على  تقعُ    
 
مشتركة  

 
مسؤولية

 إلى المواطن
ً
ض إليها،  وصولا ضة  والجهة المفوه  ينِ. بالجهاتِ  المفوه

لِزامًا   العام، فقد كان  المرفقِ  تفويضِ  في مجالِ  الفسادِ   إلى صعوبةِ مواجهةِ إشكاليةِ   ظرِ  بالنه

تي تشملُ  
ه
ها الحده من تداعياتِ هذه الظاهرة، وال تي من شأنِِّ

ه
محاولة بَلوَرت مجموعة من الحلولِ ال

هيئات مكافحةِ  الفسادِ،  مثل الديوانِ  آليات  قانونية   ووقائية   وردعية   إلى جانبِ تفعيلِ  دورِ  

ِ لقمعِ الفسادِ  والسلطةِ العليا للشفافية وذلك للوقاية من الفسادِ . 
 المركزيِّ

لنا بموجبِ هذا البحث إلى جملة  من النتائجِ    :قد توصه

إلى   • ا يؤدِي   في جميعِ القطاعاتِ، ممه
ً
 في المجتمعِ  ومستشرية

 
 متأصلة

 
إنه الفسادَ ظاهرة

يمكن  تأ ولا  للمواطنينَ،  الخدماتِ  تقديمِ  في  دورِها  على  سلبًا  ويؤثرُ  الإدارةِ   وضعِ  زمِ 

 من خلالِ إصلاحِ الفردِ  والمجتمعِ 
ه
 .معالجتهِ إلا

ةِ عقودِ التفويض • عرقلُ فعاليه
ُ
ي مظاهر الفساد في عقُودِ تفويض المرفق العام ت  .تفش ِ

 لم •
 
الة  فعه

 
ة أداة  الإداريه

َ
اليتِها يؤدي إلى شيوعِ إنه الرقابة ، وعدمِ فعه كافحةِ الفسادِ الإدارِيِّ

 .ظاهرة الفسادِ الإدارِيِّ 
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إنه تأثيرَ الفسادِ على مراحلِ سيْرِ عقودِ التفويضِ لا يُعيق فقط إتمامَ الصَفقاتِ بلْ يمتَدُ   •

 .إلى عرقلةِ تنفيذِهَا

أمرً  • يَعُد  سَاءلةِ 
ُ
الشفافيةِ والم الاعتمادَ على مبدأِ  النزيهة والحدِِّ من  إنه  للإدارةِ  ا ضروريًا 

 .الفسادِ بمختلفِ أشكالِه

تطلبُ آليات  قانونية  وقائية  وردعية    •
َ
 الفسادِ في مجالِ تفويضِ المرفقِ العام ت

َ
إنه مكافحة

الة لضمانِ الشفافيةِ  والنزاهةِ   .وهيئات رقابية فعه

 :الإقتراحات

اخليةِ والخارجيةِ على عملياتِ تفويضِ المرفقِ العام تفعيل دورِ الرقابةِ  •   .الده

 تعزيز الشفَافيةِ  والنزَاهةِ في إدارةِ عقودِ التفويضِ . •

حالاتِ   • عن  والإبلاغ  التفويضِ   اتِ  عمليه مراقبةِ  في  المدنيِ  المجتمعِ  دورِ  فعيل 
َ
ت

 الفسادِ.

فعيلِ دورِ القضاءِ لضمانِ مُحاسب •
َ
شديدَ العقوباتِ  وت

َ
رطينَ. ت  ة المتوه

تبادلِ  • خلالِ  من  فويض  الته عقودِ  في  الفساد  لمكافحةِ  الدولي  التَعاون  تعزيز 

ولية لمكافحةِ الفسادِ  اركة في المبادراتِ  والاتفاقيَات الد 
َ
 .المعلومات  والمش

ةِ   • المرفقِ العام لضمانِ كفاءة وفعاليه المتعلقةِ بتفويضِ  القانونيةِ  رَ 
 
ط
ُ
الأ  

ُ
حديث

َ
ت

  .ارةالإد

الفسادِ    من  والحدِِّ  العام  المرفقِ  تفويضِ  تقنيةِ  فعاليةِ  عزيز 
َ
ت يَتمُ  الاقتراحاتِ،  هذه  بتطبيقِ 

عزيز ثِقتهم بالمؤسساتِ الحكومية 
َ
ا يُساهم في تحسينِ جودةِ الخدماتِ للمواطنينَ وت ، ممه  .الإدارِيِّ

 خاتمة 
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 ا: البحوث الجامعية :ني ثا

 أ_ أطروحات  الدكتوراه:

آلياتبوجادي صليحة .1 والقانون   ،  الإسلامي  الفقه  بين  والإداري  المالي  الفساد  مكافحة 
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يل  أطروحة لنفحة الفساد الإداري في الجزائر،  ، الآليات القانونية لمكاحة عبد العاليحا .2

عام قانون  تخصص  الحقوق،  في  علوم  دكتوراه  والعلوم    ،شهادة  الحقوق   كلية 

 . 2013،جامعة محمد خيضر، بسكرة ،السياسية

 ( دراسة وصفية تحليلية،2013_1989، ظاهرة الفساد في الجزائر )حيمر فتيحة .3

العلاقات الدولية،تخصص تنظيم  الدكتوراه في العلوم السياسية و   سالة لنيل شهادةر 

 2014، 03، جامعة الجزائر ةالعلاقات الدوليوإداري، كلية العلوم السياسية و  سياس ي

الفساد وأساليب مكافحته .4 الوقاية من  لنيل شهادة   ، أطروحةصرياك مسعودة، طرق 

العلوم السياسية ، جامعة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و 

 .  2023، 1باتنة 

  ب_ مذكرات الماجيستر :

الاجتماعية في بلدان  وأثاره الاقتصادية و المالي  الفساد الإداري و   ،عبود كاظم الفتلي إيثار .1

الماجيست شهادة  لنيل  العلوم  مختارة،رسالة  في  كلية  ر  الاقتصاد،  قسم  الاقتصادية، 

 . 2009،الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، العراق
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 ج_ مذكرات الماستر :

ي ،مذكرة لنيل شهادة الماستر فعمراوي كهينة، بن لكحل فهيمة، الشفافية الإدارية  أيت .2

السياسية ، جامعة عبد الحقوق، تخصص الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم 

 . 2016الرحمان ميرة، بجاية ،

الآليات  بلعيمش  .3 القادر،  عبد  دحو  الفساد    فاطيمة،بن  لمكافحة  والدولية  الداخلية 

تخصص قانون إداري، معهد الحقوق    ،رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، مذكالإداري 

 . 2021، _، النعامةصالحي أحمدوالعلوم السياسية، المركز الجامعي _

عبد الغاني، آليات الرقابة على اتفاقية تفويضات المرفق العام في ، لعقاب  بلول كمال .4

التنفيذي   المرسوم  مذكر 199_18ظل  الحقوق ،  في   الماستر  شهادة  لنيل  تخصص   ،  ة 

إداري  السياسية  ،قانون  والعلوم  الحقوق  ،    ،كلية  ميرة  الرحمان  عبد  جامعة 

 . 2022،بجاية

يوسف .5 زيبوخاري  محمد  القانوناد،شويشة  النظام  في  ي  ،  الفساد  مكافحة  لهيئات 

الحقوق ،مذكالجزائر في  الماستر  شهادة  لنيل  الرة  تخصص  والمؤسسات،  كلية  دولة   ،

 . 2021، ، الجلفة1لوم السياسية، جامعة زيان عاشور الحقوق والع

الدين .6 بوضياف صلاح  أمين،  اتفاقية بودي  إطار  في  الفساد  لجرائم  القانوني  الإطار   ،

  ، ة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري ر تفويض المرفق العام، مذك

 . 2022كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

و  .7 الحوكمة  حمزة،  البوزوينة  محاربة  في  الصحيةأثرها  المؤسسات  في  الإداري  ،  فساد 

  ، كلية تشفائيةتخصص تسيير الهياكل الإس  مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير،

و  والتجارية  الاقتصادية  التسالعلوم  باديس،  علوم  بن  الحميد  عبد  جامعة  يير، 

 . 2018،مستغانم

زائر، مذكرة لنيل  ،تطوير الأداء المؤسساتي لآليات مكافحة الفساد في الجوسعيد رشيدب .8

و  الحقوق  كلية  وإداري،  سياس ي  تخصص  الماستر،  جامعة العلشهادة  السياسية،  وم 

 . 2014، قاصدي مرباح، ورقلة
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الدا خنيش زينة .9 الآليات  الجزائر، مجبروسيلة،  في  الفساد  لنيل  خلية  لمكافحة  ،مذكرة 

ستر في الحقوق، تخصص قانون خاص وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم شهادة الما

 .  2015،السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية

الدين .10 جمال  الآليادربوز  القانو ،  و ت  الفساد  من  للوقاية  في  نية  القانون  مكافحته 

الماستر شهادة  لنيل  مذكرة  قالجزائري،  و ،  الحقوق  كلية  العام،  القانون  العلوم  سم 

 .  2020،مستغانم، سية، جامعة  عبد الحميد بن باديسالسيا

وسيم .11 الناصر،شاوي  عبد  إيهاب  العام  فوناس  المرفق  تفويض  اتفاقية  على  الرقابة   ،

استر في ، مذكرة لنيل شهادة الم199_18ليمية طبقا للمرسوم التنفيذي  للجماعات الإق

، 1945ماي   8كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة    ،القانون، تخصص قانون عام

 . 2023،قالمة

 ، لعام، مذكرة لنيل شهادة الماستر، آليات الرقابة على عقود تفويض المرفق ا عبيد سلامة .12

الح كلية  إداري،  قانون  خيضر، تخصص  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  قوق 

 . 2021،بسكرة

وانتقاء عماري رمزي   ،عزريل حمزة .13 اختيار  لجنة  اتفاقيات    العروض  ،  إبرام  تفويض  في 

الجزائري  القانون  في  العام  مذكالمرفق  تخصص ،  الحقوق،  في  الماستر  شهادة  لنيل  رة 

و  الحقوق  كلية   إداري،  ، جامعة  قانون  السياسية  بجاية،  العلوم  ميرة،  الرحمان  عبد 

2022 . 

  العلوم   ،كليةمذكرة لنيل شهادة الماستر،   لخندقية سكينة، الفساد الإداري كريدوعبير، .14

 .2018مولاي إسماعيل، ،جامعة الاجتماعيةو   الإقتصادية القانونية

المرفق   .15 تفويض  لتفعيل  التكميلية  الآليات  الغني،  عبد  الهاشمي، مزاري  العام، كويس ي 

شهادة الماستر، تخصص القانون العام الاقتصادي، كلية الحقوق  والعلوم   مذكرة لنيل

 . 2023،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السياسية
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اتفاقيات تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل  الرقابة على    ،موزاري سفيان،مقراني يوسف .16

،  السياسيةالعلوم  تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و    شهادة الماستر في الحقوق،

 . 2022جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

لنيل  مناصريةفؤاد .17 مذكرة  الجمهورية  لرئاسة  العامة  للمفتشية  الرقابي  شهادة ،الدور 

الحقوق  في  السياسية،  الماستر  الحقوق والعلوم  كلية  إداري،  ، جامعة  تخصص قانون 

 .2023الشيخ التبس ي، تبسة، 

 د_ مذكرة الليسانس:

لنيل   .1 مذكرة  الجزائر،  في  المجتمع  على  الإداري  الفساد  أثر  حياة،  عنتر  ربيعة،  خروجي 

شهادة الليسانس، تخصص سياسات مقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . 2016د. مولاي الطاهر، سعيدة، 

 : المقالات ثالثا

مجلة الحقوق ،" الرقابة على تفويضات المرفق العام للجماعات الإقليمية"  أونيس ي ليندة .1

السياسية مجلدوالعلوم  خنشلة2عدد  ،7،  لغرور،  عباس  جامعة  ص 2020،  ،  ،ص 

43_28 . 

ا  .2 خالد،"الفساد  ياسر  الوائلي  وأسبابهبركات  ومظاهره  مجلة  ،  "لإداري...مفهومه 

الحجة  ،80  عددالنبأ، الرابط  6200الثاني،كانون    1426ذي  على  متوفر  ،مقال 

 . https://annabaa.org/nbahome/nba80/010.htmالتالي:

الفساد"،   .3 لقمع  المركزي  "الديوان  الله،  عبد  نصيرة،العويجي  عيس ى  الباحث بن  مجلة 

الأكاديمية مجلدللدراسات  عدد  8،  جام02،  باتنة  ،  الجزائر،  1عة  ص  2021،   ،

 . 592_607ص

العلوم  المجلة النقدية للقانون و   بوجريو ياسمينة، "أخلقة عقد تفويض المرفق العام"، .4

 .   546- 529، ص2021، 02،عدد16، مجلد السياسية

https://annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm
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و رضوان،"ا   دوداح .5 مظاهره  مفهومه،  الإداري:  معالجته"،  لفساد  الحقوق سبل  مجلة 

اقتصادية_ دراسات   _ الإنسانية  عدد  08مجلد(،  1) 29والعلوم  زيان 01،  جامعة   ،

 . 157_168،ص ص2014عاشور، الجلفة،

أحمد  .6 "زاوي  الوهاب،  و ، مخلوفي عبد  الوقاية  في  المدني  المجتمع  :  دور  الفساد  مكافحة 

نموذجا"،   الأكاديميةالجزائر  للدراسات  الباحث  مجلدمجلة  جامعة  02عدد،  8،   ،

 . 289_313، ص ص 2021،الجزائرباتنة،

الجل .7 عبد  السيد  القضاء  سماح  وآليات  وأسبابه  مفهومه  الإداري،  "الفساد  يل، 

معهد الدراسات   ،  19، عدد  5، مجلد  الدراسات الإنسانيةالمجلة العربية للآداب و ،عليه"

 . 271_307، ص ص 2021العليا والبحوث البيئية، جامعة دمنهور، 

لمكافح شرع   .8 الردعية  و  القانونية  "الآليات  بوزيد،  كيحول  الرزاق،  في  عبد  الفساد  ة 

 ، 12، مجلد  الدراساتمجلة الواحات للبحوث و ،الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري"

 . 2019الاجتماعية والعلوم الإسلامية،جامعة غرداية، ، كلية العلوم الإنسانية و 2عدد

القبلية   .9 "الرقابة  نوال،  التنفيذي  نويوة  المرسوم  ضوء  على  العام  المرفق  لتفويضات 

، جامعة العربي التبس ي، الجزائر 02، عدد09، مجلدالحرياتالحقوق و مجلة  "،  199_18

 . 632_657، ص ص 2021،

 :
ً
 النصوص القانونية رابعا

 أ_ الدساتير 

الجمهورية .1 الشعبية  دستور  الديمقراطية  علي،  الجزائرية  في  المصادق    28استفتاء  ه 

ديسمبر    07المؤرخ في    438_96، المنشور بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  1996نوفمبر سنة  

ج1996سنة   العدد  .،  و 1996ديسمبر    8بتاريخ    ،الصادر76ر،ج،ج  المعدل  المتمم  ، 

رقم   القانون  في    03_02بموجب  سنة  أ   10المؤرخ  ج2002فريل  العدد  . ،   ، 25ر،ج،ج 

المؤرخ في   19_08م  المتمم بموجب القانون رق، والمعدل و 2002أفريل    14الصادر بتاريخ  

، والمعدل 2008نوفمبر سنة    16لصادر بتاريخ  ، ا 63ر، ج،ج العدد.ج،2008نوفمبر  15
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،  14ر،ج،ج العدد  . ، ج  2016مارس سنة    6المؤرخ في    01_16المتمم بموجب القانون رقم  و 

مؤرخ    442_20المرسوم الرئاس ي رقم  المتمم بموجب  ،المعدل و   2016مارس سنة  7الصادر  

، ج ر،ج،ج 2020في استفتاء أول نوفمبر سنة  المصادق عليه  ،2020ديسمبر سنة  30في 

 .2020ديسمبر سنة  30، الصادر بتاريخ 82العدد ، 

 الاتفاقيات:ب_

الفساد   .1 لمكافحة  المتحدة  الأمم  للأمم اتفاقية  العامة  الجمعية  قبل  قرار  المعتمدة من 

التي صادقت عليها الجزائر ، و 2003أكتوبر سنة    31، يوم    4_58المتحدة بنيويورك  رقم  

الرئاس ي   المرسوم  في    128_ 04بموجب  عام    29مؤرخ  أفريل  19الموافق    1425صفر 

لمكا2004 المتحدة  الأمم  اتفاقية  على  بتحفظ  التصديق  يتضمن  الفساد، ،  فحة 

 .   2004أفريل   25الموافق  1425عام  ل ربيع الأو  5صادر بتاريخ ، 26ج.ر.ج.ج، عدد 

 ج _النصوص التشريعية

 القوانين العادية 

رقم   .2 في  155_66الأمر  مؤرخ  ،  1966جوان    8،  الجزائية  الإجراءات  قانون  المتضمن    ،

عدد   في  40ج.ر.ج.ج،  صادر  رقم 1966جويلية    8،  القانون  بموجب  ومتمم  معدل   ،

 . 2006ديسمبر  24، صادر بتاريخ 84عدد ، ج.ر،  2006ديسمبر  20، مؤرخ في 22_06

،  39،  يتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر عدد  1995جويلية    17، مؤرخ في20_ 95الأمر رقم   .3

 26، مؤرخ في    02_10، معدل و متمم بموجب الأمر رقم1995جويلية    23صادر بتاريخ  

 . 2010سبتمبر 1، صادر بتاريخ  50، ج.ر، عدد  2010أوت 

رقم   .4 ف  03_06أمر  للوظيفة  2006جويلية    15ي  مؤرخ  العام  الأساس ي  القانون  يتضمن   ،

 . 2006جويلية  16، صادر في 46العمومية،ج.ر.ج.ج عدد  

رقم   .5 مؤر 01-06قانون  و 2006فيفري    20في  خ،  الفساد  من  بالوقاية  يتعلق  مكافحته، ، 

  26، مؤرخ في  05_10متمم بالقانون رقم    ،2006مارس  08،صادر في  14ج.ر.ج.ج، عدد  
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عدد  2010أوت   ج.ر.ج.ج،  في  ،  50،  رقم    01صادر  بقانون  ومتمم  معدل    ، سبتمبر 

 . 2011أوت  10، صادر في 44، ج.ر.ج.ج، عدد 2011أوت  02، مؤرخ في 15_11

يتعلق      2006فيفري سنة    20الموافق  1427محرم عام    21ؤرخ في  م  01_ 06قانون رقم   .6

، مؤرخ في 08_ 22من قانون رقم    39ن الفساد و مكافحته )ملغى( بموجب المادة  مبالوقاية

 . 2022ماي  14، صادر في  32ر، عدد ج، 2022ماي  5

، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،ج.ر.ج.ج،  2006فيفري    20مؤرخ في    06_06قانون  .7

 .  2006مارس 12،صادر في  15عدد

مؤرخ في   156_66، يعدد و يتمم الأمر رقم    2015ديسمبر  30مؤرخ في    19_15قانون رقم   .8

عدد  1996جوان    8 ،ج.ر.ج.ج  العقوبات  قانون  في  71المتضمن  صادر  ديسمبر    30، 

2015 . 

، يتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية  2022ماي    5، مؤرخ في  08_ 22قانون   .9

 .2022ماي    14صادر بتاريخ  ،  32من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، ج.ر، عدد  

 : النصوص التنظيميةد_

 :المراسيم الرئاسية_1

رقمم .2 رئاس ي  في426_11رسوم  مؤرخ  الموافق  1433محرم    13،  ،  2011ديسمبر    08ه 

، 68يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، ج.ر.ج.ج، عدد  

 .2011ديسمبر  14صادر في

رقم   .3 رئاس ي  في  247_ 15مرسوم  مؤرخ  الحجة    2،  ل  1436ذي  الموافق  سبتمبر    16ه 

عدد  2015 ج.ر.ج.ج،  العام،  المرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  يتضمن   ،50  ،

 . 2015سبتمبر  20صادر في 
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 المراسيم التنفيذية _2

،  2018أوت    2ه الموافق ل  1439ذي القعدة    20، مؤرخ في  199_ 18مرسوم تنفيذي رقم   .4

 . 2018أوت  5، صادر في 48بتفويض المرفق العام، ج.ر.ج.ج، عدد يتعلق  

 :
ً
 ت المداخلا سادسا

العراق   في  الإداري الفساد  جابر    محمد  مهدي ،زكيد  محمبهاء   .5

وزارة النفط بحث مقدم في الملتقى العربي  /  صور_أسباب_معالجات_مكتب المفتش العام 

حمايةالأول   الفساد    لآليات  من  والحد  العام  الشيخ    الإداري المال  ديسمبر    7_3شرم 

2006 

مداخلة ألقيت) باليوم الدراس ي حول ،  التعاون الدولي في مكافحة الفساد،  رثامري عم .6

و ج الواقع  الجزائر  في  الفساد  الفساد،  الحلول(،حرائم  )جرائم  الفساد، ول  مكافحة 

و  الموجودات  جامعة  استرداد  الفساد(،  لمكافحة  الدولي  الإجرامية،التعاون  العائدات 

 . ، منشور 2ص، 2008فيفري  29راية أدرار،  يوم أحمد د

 سابعا: محاضرات 

يزيد .7 الحقوق   ،بوحليط  قسم  الفساد،  مكافحة  قانون  في  الحقوق محاضرات  كلية   ،

 .   2021، ، قالمة1945ماي  08سية ، جامعة والعلوم السيا

عاقلي فضيلة، محاضرات في مقياس قانون مكافحة الفساد،  تخصص تسيير الميزانية    .8

والتسيير العمومي، كلية العلوم الإقتصادية  والتجارية  وعلوم التسيير، جامعة الحاج 

 .   2017، باتنة،01لخضر 
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2. Le  conseil de L'Europe, Combattre Le Népotisme Au Sein Des Pouvoirs 
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 ملخص

لى في ممارساتِ غير قانونيةٍ  وغير أخلاقيةٍ، يق يفسدُ مسار التنمية ويتج َّ وم بها  الفسادُ آفةٌ متعددةٌ الأوجهِ تهد دُِ كيانَ المجتمَعِ و
يض المرفق  . الموظفينَ العموميينَ من أجلِ تحقيقِ المصلحة الخاصَة يشكلُ الفسادُ الإداري  عائقاً كبيراً أمام فعالية تقنية تفو

يض من اختيار  وانتقاء العروض إلى تنفيذ العقودِ. وتتراوحُ مظاهر  ال عام، حيث يؤثرُ سلباً على مختلفِ مراحلِ عملية التفو
ملِ المسؤولية، عدم احترام   الفساد في هذا المج َّال بين الر َّشوة، المحاباة والمحسوبية إضافةً إلى إفشاء أسرار الوظيفة، عدم تح َّ

ى المشر عِ  أوقات العمل، وامتناعَ   الموظفين عن القيام بواجباتهم.كما تعودُ أسبابه إلى أسباب عامة، خارجية وخاصة. لقد سع َّ
َلةٍ لمكافحة الفساد. ول يض المرفق العام  وذلك بتوفيرِ آلياتٍ قانونيةٍ فع ا قد  الجزائري إلى محاربةِ الفساد في البيئةِ المحيطةِ بتفو

الإداري َّ في الجزائر بإنشاء هيئات مختلفة تتمثلُ في  السلطة العليا للشفافية والديوان المركزي تم تدعيم َّ مساعي مكافحة الفساد  
ها لا ت زال  لقمع الفساد إضافةً إلى مجلسِ المحاسبة والمفتشيةَ العامة للمالية.ول كن رغمَ الجهودَ المبذوُلةِ لمكافحةِ الفسادِ إلا أن َّ

ةِ في هذا بحاجةٍ إلى المزيدِ من الإجراءاتِ كإ صدارِ المزيدِ من المراسيمِ التنفيذية وتوفير الموارد اللا َّزمة لتحقيقِ النتائجَ المرجو َّ
 المجالِ. 

يض،شفافية الإجراءات، الأليات القانونية،   : الكلمات المفتاحية يض المرفق العام، تقنية التفو الفساد، الفساد الإداري ،تفو
 هيءات مكافحة الفساد 

La corruption administrative : une entrave au bon 
fonctionnement de la délégation des services publics 

Résumé 

La corruption est un fléau multifacette qui menace l'existence de la société et  entrave le 
développement. Elle se manifeste par des pratiques illégales et immorales menées par les 
fonctionnaires publics pour servir leurs intérêts personnels. La corruption administrative 
constitue un obstacle majeur à l'efficacité de la délégation de service public , affectant 
négativement toutes les étapes du processus, de la sélection des offres à l'exécution des 
contrats. Ses manifestation vont de la  corruption , au favoritisme et au népotisme, en passant 
par la divulgation de secrets professionnels, le refus de prendre ses responsabilité, le non-
respect des horaires de travail et le refus des fonctionnaires de s'acquitter  des leurs devoirs. 
Ses causes sont à la fois générales, externes et internes. Le législateur algérien s'est efforcé de 
lutter contre la corruption dans l'environnement entourant la délégation de services public en 
fournissant des mécanismes juridiques efficaces pour la combattre. Les efforts de lutte contre 
la corruption administrative en Algérie ont été renforcés par la création de divers organes, 
notamment l'Autorité supérieure de transparence, le Bureau central de lutte contre la 
corruption, ainsi que le Conseil de comptabilité et l'inspection générale des finances. malgré 
les efforts déployés pour lutter contre la corruption, des mesures supplémentaires sont encore 
nécessaires telles que l'émission de décrets exécutifs supplémentaires  et la fourniture de 
ressources nécessaires pour atteindre les résultats escomptés dans ce domaine. 

Mots clés  :   la corruption, la corruption administrative,   délégation des services publics, 
transparence, procédures administratives, mécanismes juridiques.  

 

 


